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الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام عـلى سـيّدنا محمّـد وآلـه الطيّبـين 

  الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.

  وبعد، فإنّ المتتبعّ للفرق الإسلاميةّ لا يجد خلافاً معتدّاً بـه بـين المسـلمين في 

G في السـفر، ولكـن وقــع الخـلاف بـين الإماميـّة وغــيرهم في  أنّ الصـلاة   تقHـ

أنّ القGH للمسافر هل هو من باب العزيمة أو الرخصة، فقد ورد عن أئمّة أهل 

البيت^ أنّ التقصير في السفر عزيمة، وتبعهم على ذلك فقهاؤهم (رضوان االله 

 نم نخ نح نج مم مخ مح مج له لمتعالى عليهم) لقوله تعـالى: {

  الف في ذلك بعض فقهاء العامّة.، وخ)١(..}نه

كما أنهّم أيضاً اختلفوا في المسـافة الخاصّـة الموجبـة للتقصـير، فقـد أجمعـت 

الإماميّة على تحديدها بثمانية فراسخ وتبعهم الأوزاعـيّ، وخـالف في ذلـك أبـو 

  حنيفة والشافعيّ وغيرهم.

دّة للبحث ما - وفي سائر مسائل صلاة المسافر -وقد أنتج الخلاف العلميّ هذا 

والتأليف حتىّ صنفّ غير واحد من الفقهاء رسائل ومؤلّفـات مسـتقلة في هـذا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١) النساء: آية ١(
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الباب، ومن بينها الرسالتان اللتان بين يديك، حيث بحثـت الأولى عـن حكـم 

المسافة التلفيقيّة وصورها، والأخرى عن ما لو نـوى المسـافر الإقامـة وبـدا لـه 

  محمد علي المحلاتي الشيرازي.الخروج، من تأليف العلاّمة الفقيه الشيخ 

ونظراً لأهمّيّة الموضوع شرعنا بتحقيق هاتين الرسالتين، وارتأينـا أن نجعـل 

  مقدّمة التحقيق تشتمل على مبحثين وخاتمة.

  المبحث الأوّل: في ترجمة المؤلِّف.

  المبحث الثاني: في بيان موضوع الرسالتين وأهمّيّتهما.

  .ة ومنهج التحقيقالخاتمة: في بيان النسخة المعتمد
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ه�) ابن المولى أحمـد بـن  ١٢٨٤هو المولى محمّد عليّ المحلاّتيّ الشيرازيّ (ت 
محمّد التستريّ، ولد في محلاّت، وهي مدينة إيرانيـّة تقـع في محافظـة مركـزي في 

طهـران،  كيلومتر بإتجاه الجنـوب الغـربي مـن ٢٤٢وسط إيران، وتقع على بعد 
وتحدها من جهة الشمال قمّ المقدّة واشتيان، ومن الجنوب أصـفهان وكلبيكـان، 

  ومن جهة الغرب آراك وأخمين. 

  و�
�ه:

هو المولى أحمد بن المولى محمّد التستريّ، وهو «قال الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ: 
، »هـ� ١٣٠٣شقيق المولى حسين والد الشيخ جعفر التستريّ الشهير المتوفىّ سنة 

وقد أخبره بذلك المولى عبد الجواد المحلاّتيّ المعمّر المتوفىّ بـالنجف حـدود سـنة 
  .)١(ه� ١٣٤٠

�ّ�ه:  

  .)٢(هو المولى محمّد التستريّ، توطّن في محلاّت، وكان من علمائها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٩٢ة: ) طبقات أعلام الشيع١(
  .٢/٩١١) ينظر: فارسنامه ناصري (فارسي): ٢(
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. قـال تلميـذه المــيرزا محمـد بــن عبـد الوهـاب الهمــذانيّ، الشـهير بإمــام ١
  فصوص اليواقيت:ه�) في كتابه  ١٣٠٥(ت  )١(الحرمين

له في علم ال¢¡يعة يَدٌ طُولى، مع ما أخذ من كلّ فنٍ المادّةَ والهيولى..، وقـال «
  في تأريخ وفاته:

ــــ] ــــطفى والمرت[ ــــمِيُّ المص   وسَ
  

  )٢(»مَن عـلى الأقـران في العلـم عـلا  

هانيّ (ت . قال حجّة الإسلام السيّد محمّد باقر الموسـويّ الشـفتيّ الأصـف٢
  :�ه ١٢٥٨ه�)، في إجازته المبسوطة له بتأريخ سنة  ١٢٦٠

مـن  فمن أعظم آلاء االله سبحانه على العباد، وأجلّ نعمائه على خلقه وجود«
يسوغ لهم في أمور ديـنهم الرجـوع إليـه، والوثـوق والتعويـل عليـه كالمتصّـف 

مـن الكـمال بصفات حسنة من التقوى والزهد والحلم، والحائز لأنواع السعادة 
والعلم، والصاعد في مدارج التحقيق، والراقي في معارج التدقيق، والصاعد من 
حضيض التقليـد إلى أوج الاجتهـاد، والبـالغ لجـدّه الرفيـع إلى سـعادة الهدايـة 
والإرشاد، ذي الفهم الجليّ الدقيق، والـذهن الصـفيّ الرشـيق، العـالم العامـل، 

بنـا، وقـرّة عيوننـا، المـولى محمـد عـليّ والفاضل الكامـل الزكـيّ، عزيزنـا وحبي
  ».المحلاّتيّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وقد صدر أخيراً عـدّة مقـالات عـن ‘) والمراد بالحرمين: حرما الإمامين الهمامين الكاظم والجواد١(
فاته وإجازاته بقلم أخينا المحقّـق الشـيخ محمّـد لطـف زاده التبريـزيّ، وفّقـه االله  حياة الهمذاني ومؤلَّ

 عة مؤلّفات الهمذاني، وشكراً له لتزويده إيّاي بهذه الفوائد التاريخيّة. لإكمال تحقيق موسو
 . ٧٣) فصوص اليواقيت (مخطوط): ٢(
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  . )١(وقد نقل نصّ الإجازة المزبورة في تكملة أمل الآمل
ه�)، ذكره في (الروضـة البهيـّة)  ١٢٨٠. السيّد محمّد شفيع الجابلقيّ (ت ٣

  فيمن أجازهم، قال:
، ومنهم العالم العامل، الفاضل الكامل، المحقّـق المـدقّق، الولـد الروحـانيّ «

وهو  -وفّقه االله لمراضيه  -الشفيق الرفيق، آخوند ملاّ محمّد عليّ بن أحمد المحلاّتيّ 
الآن متوطّن في دار العلم شيراز، مشغول بالتعليم والتدريس والإفتاء والقضاء 

  .)٢(»بين الناس، وهو حقيق بذلك، كثّر االله [أمثاله] في الفرقة الناجية
  اظميّ:. قال السيّد حسن الصدر الك٤
الآخوند المولى محمّد عليّ بن أحمد المحلاّتيّ، نزيل شيراز، والمرجع العامّ فيها «

في الدين، وتدريس المشتغلين، وإفتاء المؤمنين، والقضاء بين أهلهـا، مـن أعـلام 
  .)٣(»علماء إيران المشهورين بالفضل والعلم والعمل، وكثرة العبادة

 ١٢٩٨بن أحمد الطباطبائي اليزديّ (ت . قال السيّد محمّد باقر بن مرت¸· ٥
  ه�)، في سيرته الذاتيّة:

وقد راعى احترامي العالمان الفاضلان الكاملان الفقيهان: الشـيخ مهـدي «
  .)٤(»المازندراني، والمولى محمّد عليّ المحلاّتي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤٤٧) تكملة أمل الآمل: ١(
 .٣٥٤) الروضة البهيّة في الإجازة الشفيعيّة: ٢(
  .٥/٤٤٧) تكملة أمل الآمل: ٣(
  .١٩/٥٥٦) مجلّة ميراث حديث شيعه: ٤(
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  (و)ده:

خلّف أولاداً علماء أفاضل صلحاء، وإليك أسماؤهم مع تفصيل مـا قيـل في 
  تراجمهم:


/.�زيّ (ت(وّ � 0ّ
ّ


/�4 ��.ز� 3$"���2 ��&1� :
ً
  .)١(2ـ) ١٣٣٦)

الميرزا إبراهيم ابن العلاّمة المولى محمّد عليّ، المحلاّتيّ أصلاً، «قال في التكملة: 
الشيرازي مولداً ومنشأً، من فضلاء تلامذة سيّدنا الأستاذ العلاّمة حجّة الإسلام 

ن ملازماً لعالي مجلس الدرس يوم كناّ في النجـف [آية االله المجدّد الشيرازيّ]، كا
الأشرف قبل مهاجرة سيّدنا الأستاذ إلى سامراء، وهاجَر معه، وكان حتىّ تـوفيّ 

  ه�. ١٣١٥، وبقي بعد وفاته إلى سنة �ه ١٣١٢سنة  -قدّس سرّه  -سيّدنا الأستاذ 
لدنيا. فاضل ثمّ رحل إلى وطنه شيراز، وهو الآن فيها، ملاذاً عامّاً في الدين وا

كامل، وعالم عامل، ذو غور في المسائل العويصة، ودقّة في المسائل الأصوليّة، وذو 
 ملكة جيّدة في الفقه، مسلّم الحكومة غير مدافع، كتب عن سيّدنا الأستاذ كثـيراً 
من المباحث الأصوليّة والفقهيّة، وله: حاشية على رسالة الاستصحاب لشـيخنا 

  العلاّمة المرت¸·&.
هـ� ١٣٣٢وهو غرّة ذي الحجّـة سـنة  -الجملة، لا أعرف في إيران اليوم وب

  .)٢(»أفضل منه، أدام االله توفيقه -(اثنتين وثلاثين وثلاثمائة وألف) 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، طبقـات أعـلام الشـيعة: ٢/٢١٣، أعيـان الشـيعة: ٢/٤٧تكملـة أمـل الآمـل:  :ترجمتـه مصادر )١(
، ١٧الأوّل/ /القسـم ١٤، موسوعة طبقات الفقهـاء: ٢/٥٦، مع علماء النجف الأشرف: ١٣/٢٢

  .٤٤١٠الرقم 
  .٢/٤٧) تكملة أمل الآمل: ٢(
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تــزوّج في ســامراء بالعلويّــة ابنــة الحــاجّ المــيرزا أحمــد المســتوفي أخ المــيرزا 
القـائم مقامـه  )٢(، وقد رزق منها ولـده العـالم المـيرزا أبـو الفضـل)١(الشيرازي

  .)٣(بعده

  وقد تلمّذ على الميرزا إبراهيم جمعٌ من العلماء، منهم: 
  . )٤(. الشيخ عبد الكريم اليزديّ الحائريّ، مؤسّس حوزة قمّ ١
. السيّد محمّد مهدي بن صالح الموسـويّ الكـاظميّ، الكيشـوان، الشـهير ٢

  .)٥()�ه ١٣٥٨بالقزوينيّ (ت 
  .)٦(ه�) ١٣٣٥القاسم التماميّ الشيرازيّ (ت  . الشيخ محمّد حسين بن أبي٣
  .)٧(. السيّد نور الدين ابن السيّد أبي طالب الشيرازيّ ٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤٠الرقم  ٨/١١٨، و١٦٠٤الرقم  ٤/٣٦٨) ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١(
-٨/١١٨، و١٦٠٤، الـرقم ٤/٣٦٨الذريعة إلى تصانيف الشيعة:  ،٢/٢١٣) ينظر: أعيان الشيعة: ٢(

  .٤٤٠، الرقم ١١٩
  ) قال في الطبقات:٣(

هو الشيخ الميرزا أبو الفضل بن الميرزا إبراهيم بن محمّد عليّ المحلاّتيّ الشيرازيّ، عالم جليل، كان من «
د الميرزا أحمد المستوفي أخ المجدّد الشـيرازي، ونشـأ عـلى أبيـه الأفاضل، ولد في سامراء من ابنة السيّ 

هـ� كـان معـه،  ١٣١٥فتلمّذ على أعلام سامراء يومذاك فقهاً وأصولاً، ولمّا عاد والده إلى شيراز في 
¡عيّة، كإقامـة الجماعـة وغيرهـا [طبقـات أعـلام  وقام هناك مقام والده بعد وفاته في الوظـائف ال¢ـ

  ]<.٦لرقم ، ا١٣/٤٥٩الشيعة: 
  .١٦٩٢، الرقم ١٥/١١٥٨، طبقات أعلام الشيعة: ٢/٢١٣) ينظر: أعيان الشيعة: ٤(
  .٥/٤٨٥، معجم طبقات المتكلّمين: ٨٩٤، الرقم ٧/١٦٨ ) ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٥(
  .١٤/٥٢٢) طبقات أعلام الشيعة: ٦(
  .٩٣٤، الرقم ٤/١٨٥) ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٧(
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. المولى الميرزا أبو الحسن الملقّب بالمحقّق ابن إسماعيل اللاريّ الإصطهباناتيّ ٥

  .)١(ه-) ١٣٣٨(ت 

 الهنديّ عليّ   . السيّد باقر بن السيّد محمّد بن السيدّ هاشم بن السيّد شجاعت٦

  .)٢(ه-) ١٣٢٩(ت  الموسويّ النجفيّ 

   .)٣(. الشيخ محمّد رضا الشيرازيّ ٧

  .)٤(ه-) ١٣٢٣. الشيخ عليّ الشيرازيّ (ت بعد ٨

  .)٥( ه-) ١٣٨٥. السيّد حسين بن هبة االله بن محمّد الرضويّ الكاشانيّ (ت ٩

  .)٦(»الحزينة«والملقّبة ب-» خانم قرائت«. درّة العلماء، الشهيرة ب-١٠

  :منها، وقد صنفّ الميرزا إبراهيم مؤلّفات متعدّدة

  . . التقريرات١

مجلّد في المهمّ من مباحث الفقه والأصول، من تقرير بحث «قال في الذريعة: 

  .)٧(»أستاذه آية االله المجدّد الشيرازيّ، كان من أجلاّء تلاميذه

اريّ مرتop . الحاشية على فرائد الأصول المعروف بالرسائل، للشيخ الأنص٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٦، الرقم ١٧/٣٨ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة:  )١(

  .٤٧٩، الرقم ١٣/٢٢٢) ينظر طبقات أعلام الشيعة: ٢(

  . ١١٩٥، الرقم ١٤/٧٢٩) طبقات أعلام الشيعة: ٣(

  .١٨٢٣، الرقم ١٦/١٣٠٦) طبقات أعلام الشيعة: ٤(

  .٦/١٤٩) مستدركات أعيان الشيعة: ٥(

  .٢٢١لرقم ، ا٣٨٦) أعلام النساء المؤمنات: ٦(

  .١٦٠٤، الرقم ٤/٣٦٨) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٧(
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  . )١(ه�) على باب الاستصحاب خاصّة ١٢٨١بن محمّد أمين (ت 
  . درر الأفكار في صلح حقّ الخيار.٣

ه�، أثبت فيها صحّة  ١٣٢٣رسالة مختABة، طبعت في سنة «قال في الذريعة: 
ما أفتى به على خلاف معاصره الحاجّ الشيخ فضل االله النوريّ الشـهيد المشـارك 

  .)٢(» السيّد الشيرازيّ معه في التلمذة على
   . الردّ على الحاجّ كريم خان.٤

وكتب ولد الحاجّ كريم المذكور رسالةً في الذبّ عن والده، «قال في الذريعة: 
  .)٣(»وكانت الرسالتان عند السيّد هبة الدين الشهرستانيّ كما حكاه لنا

  .)٤(. رسالة أخرى في الردّ عليه، فارسيّة٥
  .)٥(. رسالة في الخيارات٦
 ١٢٦٢. حاشية على كتاب (النخبة) للشيخ محمد إبـراهيم الكلبـاسيّ (ت ٧

، والنخبة منتخب من كتابه (هداية المسترشدين في معرفة ال¸Ãوريّ مـن )٦(ه�)
  ه�. ١٣١٨، طبعت في بومباي سنة )٧(أحكام الدين) وهو رسالة عمليّة فارسيّة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٢٦، الرقم ٦/١٥٢ ) ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة:١(
  .٤٤٠، الرقم ٨/١١٨) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٢(
  .٦٣٦، الرقم ١٠/٢٢٠) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٣(
  .٢/٢١٣) ينظر أعيان الشيعة: ٤(
  .٢/٢١٣ن الشيعة: ) ينظر أعيا٥(
  .٢٥٣٨، الرقم ٥٢١-١/٥٢٠) ينظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٦(
  .١/٣٩٦) ينظر موسوعة مؤلّفي الإماميّة: ٧(
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صفحة،  �٧١ في ه ١٣٢٦، طبعت في شيراز سنة )١(. راه راست (فارسي)٨
  صفحة. ١٤٨ه� في  ١٣٢٨وسنة 
A مفتـاح الهدايـة (فـارسي)٩ Aة في أصـول الــدين )٢(. مختBـ ، رسـالة مختBـ

  ه�.  ١٣٢٣ة گلزار سنوفروعه، طبعت حجريّة في إصفهان في مطبعة 
ه�، وقبره خارج ١٣٣٦صفر سنة  ٢٤وقد توفيّ الميرزا إبراهيم في شيراز ليلة 

  .)٣(×بن حمزة بن موسى الكاظمشيراز بمقبرة السيّد عليّ 
4�/
� : ً;�<
/.�زيّ  =� 0ّ

ّ
  .  )٤( 2ـ) ١٢٨٨(ت  ��.ز� (�3 ?"�ب ��&1

هو جمال السالكين، أحد الربّانيين، الشيخ أبو تراب ابـن المـولى محمّـد عـليّ 
  ، نزيل شيراز.  المحلاّتي

علمائها عالم تقيّ وفقيه صالح، كان فى النجف اشتغل على «قال في الطبقات: 
مدّة، وكان من الأخيار الأبدال المشتغلين بالمراقبة والرياضة، و كان كثير البكـاء 

  . )٥(»من خشية االله، غزير الدمعة، سريع العبرة، دائم الذكر
كان غزير الدمعة، لم أرَ مثله في كثرة البكاء والعبادة، كـان «قال في التكملة: 

، ويأخذ بدعاء كميل وهو يبكي مع ليلة الجمعة× يقف عند رأس أمير المؤمنين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٩٧) ينظر موسوعة مؤلّفي الإماميّة: ١(
  .٢٨/٦٦٥) فنخا (الفهرس الموحد لمخطوطات مكتبات إيران): ٢(
  .٢/٢١٣) ينظر أعيان الشيعة: ٣(
، ٢/٣١٠، أعيـان الشـيعة: ٥/٤٤٨، و٢٧٥١، الـرقم ٦/٢٩٤جمته: تكملة أمل الآمل: تر ) مصادر٤(

  .١/٤٧٥، مع علماء النجف الأشرف: ٥٤، الرقم ٢٩-١٠/٢٨طبقات أعلام الشيعة: 
  .٥٤، الرقم ٢٩-١٠/٢٨) طبقات أعلام الشيعة: ٥(
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  .)١( »كمال التوجّه من أوّل الدعاء إلى آخره، لا يتغيرّ إقباله ولا بكاؤه
  .)٢(» جمال السالكين، أحد الربّانيين«وقال عنه في موضع آخر: 

  ه�.١٢٨٨توفيّ في النجف الأشرف غريقاً بالحمّام سنة 
  .)٣( لشيرازيّ وقد خلّف ولده العالم الشيخ مرت¸· المحلاّتيّ ا

وولده: العالم الجليل الشيخ مرت¸·، الذي كـان «وقال عنه في ترجمة والده: 
  .)٤(»مرجعاً للأمور بشيراز إلى أن توفيّ 

 :
ً
C

/.�زيّ (ت 3!� =� 0ّ

ّ
1&�� D�� ��  .)٥(2ـ) ١٣٠٠�
/�4 ��.ز� �&ّ

يّ، عـالم جليـل هو الشيخ محمّد حسين ابن المولى محمّد عليّ المحلاّتيّ الشيراز
  وفقيه فاضل. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٥١، الرقم ٦/٢٩٤) تكملة أمل الآمل: ١(
  .٥/٤٤٨) تكملة أمل الآمل: ٢(
  ترجمه في الطبقات بقوله: )٣(

هو الشيخ مرت¸· ابن الشيخ الورع التقيّ ميرزا أبي تـراب ابـن العلاّمـة مـلاّ محمّـد عـليّ المحـلاّتي «
  الشيرازي؛ عالم فاضل جليل.

ه�، وجدّه من أعلام العلـماء بشـيراز تـوفيّ  ١٢٨٨كان والده من العلماء الأتقياء، توفيّ بالنجف سنة 
  ه�. ١٢٨٤سنة 

المترجم له من العلماء الأجلاّء القائمين بالوظائف ال¢¡عيّة بشيراز دامـت بركاتـه، اشـتغل في و كان 
النجف، وعمدة تلمذته على شيخنا العلاّمة الحاجّ ميرزا حسين الطهراني، مع ابن عمّه الشيخ جعفـر 

  .<]٤٦٠، الرقم ٣٣٥-١٧/٣٣٤بن الشيخ محمّد حسين بن محمّد عليّ [طبقات أعلام الشيعة: 
  .٥٤، الرقم ٢٩-١٠/٢٨) طبقات أعلام الشيعة: ٤(
، ٨٤٢، الرقم ٤١٤-١٠/٤١٣، طبقات أعلام الشيعة: ٢/٩١١ترجمته: فارسنامه ناصري:  ) مصادر٥(

، مـع علـماء النجـف ٦٠١، الـرقم ١٣/٢٨٧، و١٠٥٥، الـرقم ١٤/٦٢٨طبقات أعلام الشـيعة: 
  .١/٦٨٩الأشرف: 
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ه�، ذهب إلى شيراز في حداثة سنهّ فأخذ المقدّمات ١٢٤٧ولد في محلاّت سنة 
من والده الماجد، ثمّ هاجر إلى العتبات المقدّسة بغيـة إكـمال تحصـيله، وواصـل 
الدراسة إلى أن وصل إلى الاجتهاد، وتتلمـذ عـلى السـيّد المجـدّد الشـيرازيّ في 

ه� لم  ١٢٩١اً طويلاً، ولمّا هاجر السيّد إلى سامراء في سنة النجف الأشرف زمن
يلحقه المترجم له كفريق كبير من تلامذته، بل عاد إلى شـيراز؛ لأنّـه كـان غزيـر 
الفضل، طويل الباع، فاشتغل في بلاده بالوظائف ال¢¡عيّة إلى أن صـار مرجعـاً 

واه وحسن سـيرته، وكـان عامّاً؛ وكان موثوقاً به عند العامّة والخاصّة؛ لكثرة تق
  ». گاسحق ب«في محلّة » مولاها«يقيم مقام والده في مسجد 

توفيّ الميرزا محمّد حسين في نيّف وثلاثمائة، وقام مقامـه ولـده العـالم الجليـل 
  ه�. ١٣٣٠الشيخ جعفر تلميذ المجدّد أيضاً إلى أن توفيّ في حدود 

  وقد خلّف الشيخ محمّد حسين:
  .)١(ه� ١٢٧٩المحلاّتيّ، ولد في سنة . الشيخ محمّد حسن ١
  .)٢(ه�) ١٣٣٠(ت حدود  . الشيخ جعفر المحلاّتيّ الشيرازيّ ٢

وهو العلاّمة الشيخ جعفر بن الشيخ محمّد حسين بن المـولى محمّـد عـليّ بـن 
هـ�، وكـان مـن العلـماء الفضـلاء  ١٢٨٤أحمد المحلاّتيّ الشيرازيّ، ولد في سنة 

  ) مع السيّد عيËÌ كمال الدين وباقي العلماء.المجاهدين في وقعة (الشعيبة
انتقل إلى سامراء فاشتغل بها سنيناً على العلماء الأعلام، ثمّ تلمذ في النجـف 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢/٩١٢) فارسنامه ناصري: ١(
، الـرقم ١٧/٣٣٤، و٦٠١، الـرقم ١٣/٢٨٧، طبقات أعلام الشيعة: ٢/٩١٢مه ناصري: ) فارسنا٢(

٤٦٠.  
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الأشرف على المولى محمّد كـاظم الخراسـانيّ والمـيرزا حسـين الخلـيليّ الطهـرانيّ 
مقـام  وغيرهما، ورجع إلى شيراز في أوائل الع¢¡ الثالـث بعـد الثلاثمائـة، وقـام

هـ�، وخلّـف ١٣٣٠والده العلاّمة بوظائف ال¢¡ع ال¢¡يف إلى أن توفيّ حدود 
  ولداً اسمه الشيخ بهاء الدين.

G ��
/�4 ��.ز� �&ّ� :
ً

/.�زيّ.ر�3!� 0ّ

ّ
  دق ��&1

هو الشيخ المولى محمّد صادق بن المولى محمّد عليّ المحلاّتيّ «قال في الطبقات: 
  التستريّ، عالمٌ جليلٌ.

أثنى عليه العلاّمة الجليل السيّد آغا التستريّ فى إجازته لولـده الشـيخ أحمـد 
  .)١(»المحلاّتيّ بما يدلّ على مكانة رفيعة في العلم والعمل به

:
ً
��I  زيّ (ت�./
� 0ّ

ّ
1&�� J�&� �.ز��4 �/
  .)٢(2ـ) ١٣٣٧�

الم، فاضـل، هو الشيخ محسن ابن المولى محمّـد عـليّ المحـلاّتيّ الشـيرازيّ: عـ
  كامل، متبحّر، جليل، ثقة، حسن الهدي، من عباد االله الصالحين.

تتلمذ على أخيه العلاّمة ميرزا إبراهيم في سامرّاء كثيراً، واستفاد مـن بحـث 
آية االله المجدّد الشيرازيّ أيضاً، وبعد وفاته اختصّ بالعلاّمـة مـيرزا محمّـد تقـيّ 

سنة الع¢¡ين وثلاثمائة فكان من علمائها الشيرازيّ إلى أن رجع إلى شيراز حدود 
¡عيّة إلى أن تـوفيّ حـدود سـنة  المعروفين بالورع والتقوى، قائماً بالوظـائف ال¢ـ

  ه�. ١٣٣٧
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٣/٩٧، و١٤٠٥، الرقم ١٤/٨٧١) طبقات أعلام الشيعة: ١(
، تكملة ١٤٩، الرقم ١٧/١٢٧، طبقات أعلام الشيعة: ٢/٩١٢ترجمته: فارسنامه ناصري:  ) مصادر٢(

  .٢/٤٧أمل الآمل: 
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هو الشيخ عزّ الدين أحمد ابن المولى محمّد عليّ المحلاّتيّ، عـالم ممجّـد، جـامع 
  قبول أولي الألباب. الفضائل، م

� و�LMوه:?N?�)  

تتلمذ المولى محمّد عليّ المحلاّتيّ على جمع من العلماء، وقد حصل من بعضهم 
  على إجازة الاجتهاد أو الرواية، منهم:

  ه�). ١٢٦٠. حجّة الإسلام السيدّ محمّد باقر الموسويّ الشفتيّ الأصفهانيّ (ت ١
بسوطة، أوّلها: الحمد الله الذي أنـزل وهي م«قال الشيخ آقا بزرك الطهراني: 

  .)٢(»ه� ١٢٥٨على عبده الكتاب، تاريخها: سنة 
ورأيت إجازة السيّد حجّة الإسلام السيّد محمد «وقال السيّد حسن الصدر: 

  له، قال فيها:  -صاحب مطالع الأنوار  -باقر الشفتيّ الأصفهانيّ 
ئه على خلقه، وجـود مـن فمن أعظم آلاء االله سبحانه على العباد، وأجلّ نعما

يسوغ لهم في أمور ديـنهم الرجـوع إليـه، والوثـوق والتعويـل عليـه كالمتصّـف 
بصفات حسنة من التقوى والزهد والحلم، والحائز لأنواع السعادة مـن الكـمال 
والعلم، والصاعد في مدارج التحقيق، والراقي في معارج التدقيق، والصاعد من 

اد، والبـارع بجـدّه الرفيـع إلى سـعادة الهدايـة حضيض التقليد إلى أوج الاجتهـ
والإرشاد، والفهم الجـليّ الـدقيق، والـذهن الصـفيّ الرشـيق، العـالم العامـل، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٠١، الرقم ٥/٤٤٨، تكملة أمل الآمل: ٢/٩١٢ه ناصري: : فارسناممصادر ترجمته) ١(
 .٧٧٧الرقم  ١/١٥٧) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٢(
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والفاضل الكامـل الـذكيّ، عزيزنـا وحبيبنـا، وقـرّة عيوننـا، المـولى محمـد عـليّ 

المحلاّتي، أسبل االله عليه نواله، وفـتح عليـه أبـواب علومـه، وهـداه في مسـائل 

لال والحـرام إلى الصـواب، وجعلـه االله مـن الآمنـين يـوم المـآب.. إلى آخـر الح

  .)١(»الإجازة

  هQ).  ١٢٨٠(ت  . السيد محمد شفيع الجابلقيّ ٢

  ذكره في (الروضة البهيّة في الإجازة الشفيعيةّ) فيمن أجازهم، قال:

، ومنهم: العالم العامل، الفاضل الكامل، المحقّق المـدقّق، الولـد الروحـانيّ «

 -وفّقـه االله لمراضـيه  -الشفيق الرفيق، آخوند ملاّ محمد عليّ بن أحمـد المحـلاّتيّ 

وهو الآن متوطّن في دار العلم شـيراز، مشـغول بـالتعليم والتـدريس والإفتـاء 

  .)٢(»والقضاء بين الناس، وهو حقيق بذلك، كثّر االله أمثاله في الفرقة الناجية

المعـروف ببحـر   لحسـنيّ البروجـرديّ،. السيّد مهدي ابن السيّد مرتkl ا٣

  .)٣(هQ) ١٢١٢العلوم الطباطبائي (ت 

اي، أجـازه سـنة  . المولى محمّد جعفـر بـن محمّـد صـفيّ الفـارسيّ الآبـاده٤

١٢٥٨ .Qه  

رأيـت صـورتها بخـطّ المـولى عبـد الحميـد «قال الشيخ آقا بزرك الطهراني: 

  . )٤(»الفراهانيّ الحائريّ تلميذ المحلاّتيّ المجاز
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤٤٧) تكملة أمل الآمل: ١(

 .٣٥٤) الروضة البهيّة في الإجازة الشفيعيّة: ٢(

 .١٠/١٦٠) أعيان الشيعة: ٣(

 .٨٢٤الرقم  ١/١٦٥) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٤(
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٥Ð¢١(الملقّب ب¢¡يف العلماء  . المولى محمد شريف بن كربلائي حسن البيغ(.  

:�?N�1?  

  وقد تتلمذ على المحلاّتيّ جمع من العلماء والفضلاء، منهم:
ه�) ابن  ١٣١١الآخوند الملاّ عبد الحميد الفراهانيّ الحائريّ (المتوفىّ بعد . ١

كيّ)، تتلمذ عليه في شيراز في العلوم المولى عبد الوهاب الفراهانيّ العراقيّ (الأرا
  .)٢(العقليّة
 ١٣٠٥. الميرزا محمد بن عبد الوهاب الهمذانيّ، الشهير بإمام الحرمين (ت ٢

 .)٣(، تتلمذ عليه في النجف الأشرف ه�)
  .)٤(. الحاجّ الشيخ محمّد حسين شيخ الإسلام، تتلمذ عليه في شيراز٣

:�?�
ّ

O�  

  فة، منها:وقد ألّف كتباً ورسائل مختل
  .)٥(. رسالة في حال محمّد بن سنان١
  . رسالة في حدّ القAB والمسافة التي يقÑB فيها: ثمانية أو أربعة.٢

Ñ فيهـا ثمانيـة أو «قال في الذريعة:  رسالة في حدّ القAB والمسـافة التـي يقBـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥/٤١١لة أمل الآمل: ) تكم١(
 .١٦٤و ٤/٨٢، الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١٥/١٠٩٢و ٦/١٨٠) طبقات أعلام الشيعة: ٢(
 .١/٢٩٥) المفصّل في تراجم الأعلام: ٣(
 . ٢/٩٢٣) فارسنامه ناصري: ٤(
 .٣٠٦ -١٠/٣٠٥، معجم المؤلّفين: ٨١٢، الرقم ٤/١٦٤الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ينظر: ) ٥(
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أربعة، بخطّ تلميذه المولى عبـد الحميـد الفراهـانيّ الحـائريّ [كتبهـا] في [سـنة] 
ه�، رأيتها في موقوفته بمدرسة حسن خان بكربلاء عند السيّد علي أكبر  ١٢٦٤

  .)١(»ه� ١٣٥٠المقدّس اليزديّ المتوفىّ بالحائر حدود 
  وهي الرسالة الأولى المحقّقة في هذا الكتاب، وسيأتي مزيد بحث عنها.

  . رسالة في ما لو نوى المسافر الإقامة وبدا له الخروج.٣
  ة المحقّقة في هذا الكتاب، وسيأتي مزيد بحث عنها.وهي الرسالة الثاني

٤.ABسؤال وجواب، فارسيّ مخت .  
توجد بخطّ تلميذه المولى عبد الحميد الفراهانيّ، كَتَبه [سنة] «قال في الذريعة: 

  .)٢(»ه� ١٣٠٧ه�، وفُقِدَ مع سائر كتبه في الحائر في [سنة]  ١٢٦٤
  . رسالة في الصوم.٥

بة على مقدّمة ومقاصد، بخطّ تلميذه المولى عبد الحميد مرتّ «قال في الذريعة: 
ه�، ووقفها التلميـذ ١٢٩٤بن عبد الوهاب الفراهاني الحائري، كَتبها في [سنة] 

  .)٣(»ه� ١٣٠٧في الحائر في مدرسة حسن خان [سنة] 
  . كتاب الطهارة.٦

 يوجد بخطّه في موقوفة تلميذه المولى عبد الحميد بـن عبـد«قال في الذريعة: 
  .)٤(»الوهاب الفراهانيّ الحائريّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٠٦٢، الرقم ١١/١٧٠يعة إلى تصانيف الشيعة: ) الذر١(
 .١٦٢٠، الرقم ١٢/٢٤٦) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٢(
 .٦٥٨، الرقم ١٥/١٠٠) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٣(
 .١٢٤٨، الرقم ١٨٧ -١٥/١٨٦) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٤(
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  . الوجيزة في آداب صلاة الليل.٧
مرتّبة على مقدّمة ومقصدين وخاتمة. أوّلها: الحمد الله الذي «قال في الذريعة: 

جعل إقامة الصلاة للمؤمنين أحسـن معـراج، وفي ذيلهـا ترجمـة الأذكـار التـي 
في مكتبـة سـيّدنا أوردها في الوجيزة. والمجموع قريب من ألف بيـت موجـودة 

  .)١(»الشيرازيّ بسامراء
  .)٢(. الأدعية٨

، كتبهـا المؤلّـف ٩٠٣له نسخة بخطّ المؤلّف في المكتبة الوطنية بطهران برقم 
  ه�. ١٢٧٤سنة 

  .)٣(. مناسك الحجّ (فارسي)٩
ه� لجمـع مـن المـؤمنين  ١٢٨٣ألّفه في السابع من شهر رمضان المبارك سنة 

  لكتاب في مقصدين وخاتمة.العازمين على الحجّ. يقع ا
  چنين گويد أقلّ خلـق االله محمّـد عـليّ بـن أحمـد محـلاتيّ الحمد الله..، «أوّله: 

  ».كه اين انموذجی است در افعال حجّ  -عفی عنهما  -
نيست كه به حاج اين سنه برسد. والحمـد الله أوّلاً وآخـراً وظـاهراً «آخره: 

  ».ا هستوباطناً، والصلاة على محمّد وآله، التماس دع
له نسخة في مكتبة أولاده الشخصـيّة، وتوجـد مصـوّرتها في مكتبـة آيـة االله 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٥٦، الرقم ٢٥/٥٠) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ١(
 .٢/٥٨٤(الفهرس الموحد لمخطوطات مكتبات إيران):  ا) فنخ٢(
 .٣١/٥٥٣(الفهرس الموحد لمخطوطات مكتبات إيران):  ) فنخا٣(
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ه�، وجاء في ١٢٨٣رمضان  ٨، كتبها المؤلّف بخطّه ٦٧المرع¢Ðّ النجفيّ& برقم 
.ABنهاية النسخة ترجمة المؤلّف وأولاده بشكل مخت  

:�?  و�

ذي الحجّـة مـن  توفيّ المولى محمّد عليّ المحلاّتيّ+ في التاسع ع¢¡ مـن شـهر
  ه� بشيراز ودفن فيها. ١٢٨٤شهور سنة 

 )١(قال تلميذه الميرزا محمد بن عبد الوهاب الهمذاني، الشهير بإمـام الحـرمين
  ه�) في كتابه فصوص اليواقيت:  ١٣٠٥(ت 

  ه�): وفاة المولى محمّد عليّ المحلاّتيّ نزيل شيراز.١٢٨٤«(
  ه�). ١٢٨٤( فصلٌ في تأريخ سنة أربع وثمانين

المولى محمّد عليّ المحلاّتيّ نزيل شيراز: له في علم ال¢¡يعة يَدٌ طُـولى، مـع مـا 
أخذ من كلّ فنٍ المادّةَ والهيولى، توفيّ في تاسع ع¢¡ ذي الحجّة، وصـارت لأهـل 

  شيراز ذلك اليوم ضجّة، وقلتُ في تأريخه:
ــــ] ــــطفى والمرت[ ــــمِيُّ المص   وسَ

  
ــلا   ــم ع ــران في العل ــلى الأق ــن ع   مَ

ـــذ رَ    ـــرَتمُ تْ بَ ـــرَّ ـــدنيا إذا بَ   أى ال
  

  عنهــــــا حِــــــوَلا  ابْتَغَــــــى الله  
ـــــه:   ـــــوحيُ في تأريخ ـــــا ال   وأتان

  
ــــلا)   ــــانِ ارْتحََ ــــ1محلاّتِ الجن   (لِ

  .)٢(»ه1 ١٢٨٤  

ومن أبكار التواريخ قولنا في « منتخب فصوص اليواقيت:في  -أيضاً  -وقال 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢كما تقدّم في ص) ١(
  . ٧٣(مخطوط):  ) فصوص اليواقيت٢(
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كر الأبيات السابقة، وحكاها ثمّ ذ )١(»وفاة المولى محمّد عليّ المحلاّتيّ الشيرازيّ..
عنه السيّد حسن الصدر، والسـيّد محسـن الأمـين العـامليّ، والشـيخ آقـا بـزرك 

    .)٢(الطهراني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 . ٩(مخطوط):  ) منتخب فصوص اليواقيت١(
 ١/١٥٧يعة إلى تصانيف الشيعة: ، الذر٢/٢١٣، أعيان الشيعة: ٥/٤٤٨ ) ينظر: تكملة أمل الآمل: ٢(

 .٧٧٧الرقم 



 

  
  
  

bàènČîČàçcë@´nÛb�ŠÛa@Êì™ìß@ZïãbrÛa@szj½a@ @
Öٍ ما لبحث صلاة المسافر من أهمّيةّ بالغة في البحث  أمّا بعد، فلا يخفى على ذي لبٍّ

ا ينطـوي عليـه مـن تفريعـات دقيقـة، وتشـعّبات كثـيرة، الفقهيّ؛ وذلك بلحاظ م
¡يعة  واستدلالات لطيفة، لا يكاد يقف عليهـا ويضـبطها إلاّ مـن مـنح علـوم ال¢ـ
عمره، وبذل في الاشتغال فيها مهجته، وحاز بعد ذلك توفيقاً إلهياًّ يؤهّله لمثـل هـذه 

  المرتبة السامية.

:PوQ� �
�"
  ���Sع �

ماميّة في وجوب القAB إذا قصد المسافر قطـع ثمانيـة لا خلاف بين فقهاء الإ
فراسخ امتداديّة، ولكنهّم اختلفوا في حكم المسافة التلفيقيّة فيما إذا كانت المسافة 
أربعة فراسخ فصاعداً ولم تبلغ ثمانية امتداديّـة، فمـنهم مـن ذهـب إلى التقصـير 

تخيير مطلقـاً، مطلقاً، ومنهم مـن قـال بالإتمـام مطلقـاً، ومـنهم مـن صرّح بـال
وآخرون فصّلوا بين ما إذا نوى الرجوع ليومه، وبين من لم يُرد الرجوع مطلقـاً، 
أو نوى الرجوع قبل الع¢¡ة، ففـي المقـام مسـائل مهمّـة تعـرّض لهـا المصـنفّ 

  بالتفصيل في هذه الرسالة.
وتنشأ أهمّيّة هـذه الرسـالة مـن كونهـا رسـالة مفصّـلة في موضـوع المسـافة 

وبيان الأقوال والأخبار والمناقشة فيها، وقد انتهج المصنفّ فيها منهجاً التلفيقيّة 
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استدلاليّاً مبتدئاً بذكر الأقوال في المسألة، ثمّ عقّبها بذكر الأخبار المتعلّقة بها، ثمّ 
  بينّ مختاره فيها، وقد انتظم بحثه في مقامات:

  بيان الأقوال: وقد تضمّن أربعة أقوال: المقام الأوّل:
  .وجوب القAB مطلقاً، سواء أراد العود ليومه أو بعدهول الأوّل: الق

  التخيير مطلقاً ولو أراد الرجوع ليومه.القول الثاني: 
  التفصيل بين الشقّين، بتحتمّ القAB في الأوّل، والخيار في الثاني. القول الثالث:
اد التفصـيل بـين الشـقّين: ففـي الشـقّ الأوّل وهـو مـا إذا أر القول الرابع:

A، ويتعـينّ الإتمـام في الشـقّ الثـاني أي فـيما لم يـرد  الرجوع ليومه، يتحتمّ القBـ
  الرجوع ليومه.

فكان في ذكر الأخبار الواردة في المسألة المعمـول بهـا، وهـي  أمّا المقام الثاني:
  نوعان:

  ما دلّ على أنّ أقلّ المسافة ثمانية فراسخ بلفظها، أو ما يرجع إليها. النوع الأوّل: 
  ما دلّ على كفاية الأربعة فراسخ، وفيه أربعة أصناف:النوع الثاني: 

  ما أطلق فيه ذلك. الأوّل:
ما دلّ على كون كلّ من الذهاب والإيـاب أربعـة فراسـخ فصـاعداً،  الثاني:

  حتىّ يصير سفره ثمانية فراسخ.
هابـاً ما دلّ على كفاية كلّ من الثمانية الممتدّة، والملفّقـة مـن أربعـة ذ الثالث:

  وأربعة إياباً، وهو شاهد جمع بين نوعيّ الأخبار.
  ما دلّ على تعينّ القAB. الرابع:
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  فقد بينّ فيه ما يمكن الاحتجاج به لكلّ من الأقوال:  وأمّا المقام الثالث:
  ف¢¡ع بذكر الأقوال، والمناقشة فيها بالتفصيل، ثمّ بينّ مختاره في المسألة.

:�;�<C
� �
�"
 ���Sع �
ا الرسالة الثانية فتختصّ بمعالجة مسألة من أبرز مسائل صلاة المسـافر، وأمّ 

طالما كانت محلاًّ للنقض والإبرام في أبحاث العلماء الأعلام، ويتمثّل فرضها بـما 
إذا نوى المسافر الإقامة ع¢¡ة أيّام في موضـع، ثـم بـدا لـه الخـروج عـن ذلـك 

المسـألة صـور عديـدة، وقـع الموضع، وكان المقصد دون الثمانية فراسـخ، ففـي 
Aها  الخلاف فيها بين الأعلام، ولضبط تشعّبات هـذه المسـألة وتفرّعاتهـا، حBـ

  المصنفّ& في صورتين أساسيّتين تنشعب منهما صور وفروض متعدّدة، هما:
  أن لا يقAB المقصد عن أربعة فراسخ. الصورة الأولى:
  ة فراسخ.أن تقAB المسافة إلى المقصد عن أربع الصورة الثانية:

 - وما يتفرّع عليهما من صور متعدّدة  -وقد تناول المصنفّ& كِلا الصورتين 
بالبحث، راسماً بذلك متناً استدلاليّاً وافيـاً في مجالـه رغـم مـا فيـه مـن الجزالـة 

  والاختصار.
على الرغم مماّ يمكن أن يقال من قلّة النصوص الواردة في باب صلاة المسافر 

شعّباتها وفروضها، إلاّ أنّ الملحوظ أنّ المصنفّ& قد تمكّـن إذا ما قيست بكثرة ت
من توظيف الكلّيّات الواردة في النصوص توظيفاً ممتازاً في الفروع التي يمكن أن 
تنضوي تحتها، فجاء بحثه غنيّاً بالنصوص في الوقت الذي لم يهمل فيه الأصـول 

  .العمليّة التي هي الأخرى كان لها نصيب وافر في البحث
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اعتمدنا في تحقيق هاتين الرسالتين على نسخة فريدة مـن مخطوطـات العتبـة 
، اعتبرناهما أصلاً في التحقيق؛ نسخها عبد الحميـد ١٢٤العبّاسيّة المقدّسة برقم 

لنفسه في حـدود سـنة  -تلميذ المصنفّ  - )١(بن عبد الوهّاب الفراهانيّ الحائريّ 
رأيت نسخة منه «ه�، وقد رآها الشيخ آقا بزرك الطهرانيّ ووصفها بقوله: ١٢٧٦

بخطّ تلميذه المولى عبد الحميد بن عبد الوهّاب الفراهانيّ الحـائريّ المتـوفىّ بهـا، 
وهي ضمن مجموعة من تصانيف أسـتاذه كتبهـا بخطّـه لنفسـه في حـدود سـنة 

ه�، وهي  ١٣٠٧سنة  ه�، وقد وقفها ب¢¡وط كثيرة يصعب العمل بها في ١٢٧٦
  .)٢(»متروكة في مدرسة حسن خان بكربلاء مع سائر كتبه الموقوفة كذلك

وقد قابلها الناسخ مع نسخة المصنفّ، وقال في هامش الصفحة الأخيرة من 
  ».بلغت المقابلة مع الأصل بسعي الجاني عبد الحميد الفراهانيّ «الكتاب: 

 :%��&	
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 بلة المنضّد عليها.تنضيد النسخة الخطيةّ ومقا - ١
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه�)، وقد تتلمذ في شـيراز عـلى ١٣١١هو الشيخ عبد الحميد الفراهاني العراقي الحائري (ت حدود ) ١(
يد المولى محمّد علي المحلاتي في المعقول، وعلى يد السـيد المجـدّد الشـيرازي في المنقـول؛ فجمـع بـين 

  اً وفقيهاً جليلاً.المعقول والمنقول فصار عالماً كبير
ه� وأسّس هناك مكتبة نفيسة يربو عدد كتبها المأتين، كتب بعضها بخطـه ١٣٠٠هاجر إلى كربلاء قبل سنة 

ه�، واستكتب واشترى البعض الآخر، ثمّ أوقف الجميع عـلى طـلاب العلـم في كـربلاء سـنة ١٢٧٦عامّ 
  .١٥٩١، الرقم١٥/١٠٩٢، و١٨١- ٦/١٨٠، طبقات أعلام الشيعة: ٤/٨٢ه�. ينظر: الذريعة: ١٣٠٧

  .٤/١٦٤) الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ٢(
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 ضبط النصّ وتقطيعه ووضع علامات الترقيم في مواضعها. - ٢

 تصحيح الأخطاء النحويّة والإملائيةّ مع إثبات ما في الأصل في الهامش. - ٣

  تخريج الآيات القرآنية والروايات والأقوال من مصادرها المذكورة فيها. -٤

يقتضيها سياق الكلام إلاّ ما كـان كلّ ما بين المعقوفين إضافة من عندنا  -٥
 من مصدره فقد أشرنا له.

  إضافة عناوين جانبيةّ ووضعها بين معقوفين. -٦

  ��� و�����

وفي الختام لا يسعنا إلاّ أن نتقدّم بالشكر والامتنان لكلّ مـن سـاهم وآزرنـا 
ولو بكلمة في تحقيق هذه الرسالة من صلاة المسافر وإخراجها إلى النور، ونخصّ 

  كر منهم:بالذ

المقدّسة السـيّد أحمـد الصـافي دام سماحة المتولي الbcعي للعتبة العباسيّة  .١
 ، وجناب السيّد مصطفى ضياء الدين الأمين العامّ للعتبة العباسيّة المقدّسـةعزّه

 تماد ، والمbcف على الشؤون الفكريّة سماحة السيّد ليث الموسويدامت بركاته
 ،هدييأت ماد ةيّ ركفلا نوؤشلا مسق سيئر يسرايلا ليقع ديّ سلا بانجو، هتاقيفوت

 لعباسيّة المقدّسة السيّد نور الدين الموسويّ ومدير مكتبة ودار مخطوطات العتبة ا
 ، على رعايتهم للتحقيق والمحقّقين.هدييأت ماد

 الميالي لتحقيقه متن الرسالة الأولى مع تخريج المصادر. حيدر السيّد أمير .٢

الخفاجي لتحقيقه متن الرسالة الثاني مع تخريج  عبد العباس الشيخ غيث .٣
 المصادر.
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  كتابة ترجمة المؤلِّف.الشيخ أمير النيشابوري على جهده في .٤

فضيلة الشيخ محمّد مالك الزين على جهوده المبذولة في المراجعة العلميـّة  .٥
لهاتين الرسالتين ووضع العناوين الجانبيةّ، وفضيلة السيّد محمّد حمود العمدي في 

 المراجعة اللغويّة.

لق وآخر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخ
  أجمعين، وعلى آله الغرّ الميامين.

  

  


�ل ���  ٢٥ ّ�١٤٤٤ �����  ���
  م ٢٠٢٣ /��١٦/٥

 ف����� ����                   
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 ة الأولى من الرسالة الأولىالصفح
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  من الرسالة الأولى الصفحة الأخيرة

 والصفحة الأولى من الرسالة الثانية
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 الصفحة الأخيرة من الرسالة الثانية



 

    





 

   



 

  
  

  المحلاتيّ  محمّد عليّ الشيخ 
 

: ما يقول الفقيه في حقّ مَـنْ خـرج مـن وطنـه قاصـداً لأربعـة سؤال
فراسخ فصاعداً، من دون بلوغ إلى الثمانية الامتداديّة الذهابيّة، هل يجـب 
عليه التقصير مطلقاً، أو الإتمام كـذلك، أو يتخـيرّ مطلقـاً، أو في الصـلاة 

، أو يفصّل بين ما إذا نوى العَوْد ليومه، وبـين غـيره خاصّة ويصوم تعييناً 
  مطلقاً، أو مع نيّة العود قبل الع¢¡ة؟

الجواب: هذه من مشكلات مسائل الفقه، وقد كثـر الاخـتلاف فيـه 
ــرّض أوّلاً  ــة ظــاهراً فيهــا، ولنتع ــوىً، وتظــافرت النصــوص المختلف فت

  ا مقامات:للأقوال، ثمّ الأخبار، ثمّ بيان الحقّ في المسألة فهن
  :الأوّل: في بيان الأقوال [المقام]

  .الأوّل: وجوب الق�� مطلقاً، سواء أراد العود ليومه أو بعده
كلّ سفر كـان مبلغـه بريـدين وهمـا > :)١(وهو محكيّ عن العماني، قال

ثمانية فراسخ، أو بريد ذاهباً وبريد جائياً وهو أربعة فراسخ، في يوم واحد 
م، فعلى من سافرهما عند آل الرسول [صلىّ االله عليـه أو فيما دون ع¢¡ة أيّا

Aه، أو قريتـه وراء ظهـره، وخفـي صـوت  وآله] إذا خلّـف حيطـان مBـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».]، وعن غيره أيضاً. منه٣/١٠٢حكاه عنه المختلف [«في حاشية الأصل: ) ١(

ـــ_�ع 
ـــ` � ـــ" �& a"b 

 

ـــــــــــــم �Qوّل: �  ���

ـــــــــ��ل eQ� نـــــــــ; �3 

 

��ل �Qوّل: و��ب �

 
ً
ــــــــ ��g� "ــــــــh�
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  .)١(الأذان، أن يصليّ صلاة السفر ركعتين<
وهو ظاهر رئيس المحدّثين ثقة الإسلام في الكافي حيث قـال: >بـاب 

فظ تعينّ التقصير، ثمّ ؛ فإن ظاهر الل)٢(حدّ المسير الذي يقAB فيه الصلاة<
، مقتABاً عليهـا مـن )٣(ذكر جملة من الأخبار الدالّة على الأربعة الفراسخ

دون ذكرِ شيءٍ من أخبار الثمانية، ولعلّه لفهمه إرادة الأعمّ من الامتداديّ 
والتلفيقيّ من الذهاب والإياب في أخبار الثمانية، بقرينـة هـذه الأخبـار، 

ون أربعة فصاعداً؛ لأنّـه إذا رجـع يصـير ثمانيـة، فأدنى الحدّ حينئذٍ أن يك
  وليس للأكثر حدّ مخصوص.

وهو وإن لم يذكر من الأخبار ما يدلّ على إرادة العود، إلاّ أنّ الغالـب 
في السفر ذلك، مع إشعار بعض ما ذكره على ذلك، بل ظهوره بالغلبـة في 

  عدم إقامة ع¢¡ة.
ود ولو لغير يومه، بل ما لم يقطع فالقدر المتيقّن من مراده ما إذا أراد الع

السفر بعض القواطع فإنّ تعميمه له أيضاً [غير] بعيد، ولذا يحُمـل قـول 
العماني عليه بحمل ما دون الع¢¡ة على التمثيل لكلّ ما لم يرد قطع السـفر 
¡عيّ، ومـا لم يحصـل  ب¢Ðء من إقامة الع¢¡ة، أو الدخول في الـوطن ال¢ـ

  .)٤(ين مع التردّد، كما حمله عليه بعض الأجلّةغيرهما بلا قصد كالقيام ثلاث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٠٢مختلف الشيعة: ) حكاه عنه العلاّمة في ١(
  .حدّ المسير الذي يقAB فيه الصلاة، ب ٣/٤٣٢الكافي: ) ٢(
  .٥، ح٣، ح٢، ح١دّ المسير الذي يقAB فيه الصلاة، ح، ب ح٤٣٣-٣/٤٣٢الكافي: ) ٣(
  .١١/٣١٥ينظر الحدائق الناضرة: ) ٤(
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هذا مع أنّه لو حمل أخبار الأربعة على الأعمّ من ذلك لم يحصل الجمع 
  بينهما وبين أخبار الثمانية بوجه كما لا يخفى.

وهو صريح المفاتيح، قال: >المسافة المعتبرة في التقصير ثمانية فراسخ، أو 
بريدان، سواء كان هذا المقدار في الذهاب  مسيرة يوم تامّ للإبل القطار، أو

فقط، أو مع الإياب، وقع الإياب في يومه أو لا، ما لم ينقطع سـفره بأحـد 
  إلى آخر كلامه. )٢(<)١(القواطع الثلاثة المذكورة، وفاقاً للشيخ والعماني

وإن كان في نسبته إلى الشيخ نظرٌ، إذ ما رأيناه في شيء مـن كتبـه، ولا 
  .نسبه إليه أحد

A عـلى  والمحدّث الحرّ& في الوسائل حيث قال: >باب وجـوب القBـ
من قصد ثمانية فراسخ، أربعـة ذهابـاً وأربعـة إيابـاً مطلقـاً، لا أقـلّ مـن 

  .)٤(، ثمّ ذكر أخبار الأربعة المطلقة، والمنبّه فيها باعتبار الرجوع)٣(ذلك<
في  وقال في آخر الباب: >وبقصد العود يحصل قصد الثمانية، ثمّ لـيس

هذه الأحاديث دلالة على اشتراط الرجوع ليومه، ولا ليلته، ولا فيهـا مـا 
يشير إلى التخيير، بل ليس بين أحاديـث هـذه الأبـواب الثلاثـة تعـارض 

  .)٥(حقيقي أصلاً<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٠٢، حكاه عنه العلاّمة في المختلف: ١/١٤١، المبسوط: ١٢٢النهاية: ) ١(
 ،»بأحـد« بـدل »بإحـدى«و ،»ينقطـع« بـدل »يقطـع« وفيـه: .٢٥- ١/٢٤ ال¢¡ائع: مفاتيح) ٢(

  ».الثلاثة« بدل »الثلاث«و
  من أبواب صلاة المسافر. ٢. ب٨/٤٥٦وسائل الشيعة: ) ٣(
، ٩، ح٨، ح٤، ح٢، ح١، حمن أبواب صلاة المسافر ٢ب، ٤٦٢-٨/٤٥٦وسائل الشيعة:  )٤(

  .١٩، وح١٨ح
  .١٩من أبواب صلاة المسافر، ذيل ح ٢، ب٨/٤٦٣وسائل الشيعة: ) ٥(
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A في  -وأشار إلى هذا الباب ومـا تقدّمـه  أعنـي بـاب وجـوب القBـ
ومـا تـلا  -سـير بريدين ثمانية فراسخ فصاعداً، أو مسيرة يـوم معتـدل ال

البابين، وهو ما أفاده بقوله: >باب عدم اشتراط العود في يومه، أو ليلته في 
  .)١(وجوب القAB عيناً على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ومثلها إياباً<

ثمّ ذكر الأخبار الآتية الدالّة على ذلك، ونقل في ذيلها عبـارة العـماني 
دون الع¢¡ة ظاهر؛ لأنّ المسافة هنا  ، ثم قال: >وجه اشتراط ما)٢(المتقدّمة

¡ة في  كما عرفت مجموع الذهاب والإياب، فلا بدّ من عدم نيّة إقامـة ع¢ـ
أثنائها كما يأتي في محلّه، وكلام ابن أبي عقيل هنـا حـديث مرسـل عـن آل 

  إنتهى. )٣(الرسول وهو ثقة جليل<
ه : بل ظاهر كلام العماني إجماع أهل البيت^ على ذلك، ويصدّقأقول

الخالية عن التقييد برجـوع اليـوم، بـل بعضـها  )٤(الأخبار المتواترة الآتية
صريــح وبعضــها كالBــAيح في عدمــه، كــما أنهّــا بــين ظــاهر في التعــينّ، 

  وكالABيح فيه.
وقال فخر الفقهاء المتأخّرين الكاشف الغطاء عن أحكام ربّ العالمين 

امتدادٍ ذهابيّ، أو إيابيّ، أو في بيان المسافة: >وتتحقّق بقطع ثمانية فراسخ في 
ملفّق منهما، مع عدم قصور أحـدهما عـن الأربعـة في ÖٍÖٍÖٍِيـوم أو أيّـام، مـا لم 
ينقطع بقاطعٍ يوجب التمام من كلّ مفارقٍ لمحلّ التمام من وطن، أو إقامـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  من أبواب صلاة المسافر. ٣، ب٨/٤٦٣وسائل الشيعة: ) ١(
  .٤١في ص دّمتقكما ) ٢(
  .١٤من أبواب صلاة المسافر، ذيل ح ٣، ب٨/٤٦٨وسائل الشيعة: ) ٣(
  .٧٢في صسيأتي كما ) ٤(
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   آخر كلامه.إلى )١(ع��ة منويّة، أو واقعة بعد التردّد ثلاثين يوماً<

وبالغ في تقوية هذا القـول وتضـعيف حُجـج غـيره ملـتقط جـواهر 
الكلام من كنوز نصوص أئمّة الأنام^، وإن وصىّ بعـد غايـة تحقيقـه، 
وتنقيحه، وتوضيحه، بالاحتياط بالجمع بين القPQ والتمام، فيما لو لم ينـوِ 

  .)٢(العود في أوّل الأيّام

، ولعـلّ )٤(مـن متـأخّري المتـأخّرين الميل إليه إلى جماعة )٣([و] نُسب
P في المقـام عـلى قولـه:  منهم الفاضل الخراساني في كفايتـه، حيـث اقتQـ
>والذي عندي موافق الاحتياط؛ نظراً إلى الأحاديث الواردة في هذا الباب 
 ،t �ة أيّـام يقQـ أنّه إذا سافر أربعة فراسخ وكان من عزمه العود قبل ع�ـ

  .)٦) (٥(مام<وإلاّ كان الاحتياط في الت

بل المتفحّص يجد جماعة من فحول المتأخّرين معترفـين بـأنّ نصـوص 
، وإن ثبطّهم عن الإفتـاء بـه بعـض )٧(الباب بأسرها إنّما تساعد على ذلك

الوجوه غير التامّة، كحسـبان شـذوذ القـول بـه، أو تـوهّم الإجمـاع مـن 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٦-٣/٣٣٥كشف الغطاء: ) ١(
  .١٤/٢١٨هر الكلام: ا) ينظر جو٢(
  .٤/٤٤٧، رياض المسائل: ١١/٣١٥ينظر: الحدائق الناضرة: ) ٣(
، الحدائق النـاضرة: ٢٥-١/٢٤، مفاتيح ال��ائع: ٤٣٨-٤/٤٣٧مدارك الأحكام: ) ينظر: ٤(

  . ٤/٤٤٧، رياض المسائل: ٣٢٦-١١/٣٢٥
  .١/١٥٦كفاية الأحكام: ) ٥(
  ».]، فإنّه بعد حتمه له. منه١/٢٠٩لعلّه يلوح ميل الدروس إليه [«في حاشية الأصل: ) ٦(
  .٤/٤٤٧، رياض المسائل: ٤/٤٣٧، مدارك الأحكام: ٤/٢٩٤) ينظر: ذكرى الشيعة: ٧(
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أو شهرة خلافه، أو الرضويّ ، الأمالي، والحليّ، والفاضل، والشهيد الثاني
  .)١(الآتي

بما في دعوى الشذوذ، مع مـا عرفـت مـن مصـير هـؤلاء وأنت خبير 
الفحول، مع ظهور إجماع آل الرسول| من أوّلهم، وشـهادة نصوصـهم 

  على صدقه، وستعرف ضعف الباقي إن شاء االله تعالى.
  الثاني: التخيير مطلقاً ولو أراد الرجوع ليومه

  .)٢(قوّاه في الذكرى
، والصدوق في كتابـه )٦(وط، والمبس)٥(إلى التهذيب )٤(الأوّل )٣(ونسبة

  .)٧(الكبير
، )١٠(وإلى روض الجنان )٩(إلى الشيخ في كتابي الأخبار )٨(والثاني كغيره

  وفي نسبته إلى التهذيب والمبسوط والصدوق نظر.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٧في ص سيأتيكما ) ١(
  .٤/٢٩٤ذكرى الشيعة: ) ٢(
  كذا في الأصل، ولعلّ الصواب >ونسب<.) ٣(
  [لو أراد الرجوع ليومه].) ٤(
  .٥الصلاة في السفر، ذيل ح ٢٣، ب ٣/٢٠٨) ينظر تهذيب الاحكام: ٥(
[وفيه: > فإن كانت أربعة فراسخ ، وأراد الرجوع من يومه وجـب  ١/١٤١) ينظر المبسوط: ٦(

  ].أيضا التقصير<
  .١٢٦٨ب الصلاة في السفر ح ١/٤٣٦ينظر من لا يح¸Ãه الفقيه: ) ٧(
  ]<.١٤/٢٠٦) في حاشية الأصل تحت >كغيره<: >كالجواهر [٨(
، ٢٢٣ -١/٢٢٤، الاستبصار: ٥، ب الصلاة في السفر، ذيل ح ٣/٢٠٨تهذيب الأحكام: ) ٩(

  .٧ب مقدار المسافة..، ذيل ح
  .٢/١٠٢٤) روض الجنان: ١٠(

 :jـــــــــ C
ـــــــــ�ل � �
� 

 
ً
ـــــــ. ���gـــــــ �V	
� 

  



 ّ01&�� iّ�� ��ّ&� 4�/
�  ................................................................   ٤٧ 

أمّا الأوّل: فلأنّه بعد افتتاح الباب بروايتين للثمانية، وتعقيبهما بروايـة 
وجه فيها أنّ المسافر إذا أراد الرجـوع للأربعة، قال في رفع التنافي: >لأنّ ال

  .)١(من يومه فقد وجب عليه التقصير في أربعة فراسخ<
أدنى ما يق�ـ� فيـه ×: >واستشهد بصحيح ابن وهب، عن الصادق

  .)٢(<الصلاة المسافر، فقال: بريد ذاهباً وبريد جائياً 
ر ثمّ قال: >على أنّ الذي نقوله في ذلك أنّه يجب التقصير إذا كان مقدا

السفر ثمانية فراسخ، وإذا كان أربعة فراسخ كان بالخيار في ذلك، إن شـاء 
>ÑBالتقصـير في  )٤(، ثمّ استشهد بجملة مـن مطلقـات)٣(أتمّ، وإن شاء ق

  .)٥(الأربعة
ولا ريب أنّ النسبة نشأت من العبارة الثانية، وأنت خبـير أنّ غايتهـا 

لا يعارض التنصـيص، الإطلاق بالإضافة إلى مريد الرجوع ليومه، وهو 
أو لأنّـه [قائــل] بــالوجوب التعيينـي، فلعلّــه لم يقيّــده اتّكـالاً عــلى هــذا 

  التنصيص الغير المفصول عنه إلاّ بسطر.
فحاصله أنّ أخبار الثمانية أعمّ من التلفيقيّ، بقرينة صحيح ابن وهب، 

ولى، فيرتفع المنافاة بينهما بذلك، أو يفهم حكم الثمانية الامتداديّـة مـن الأ
والتلفيقيّة من الثاني، وبقي أخبار الأربعة المطلقة، الخاليـة عـن التعـرّض 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».فيه«بدل » فيهما«وفيه:  ٤، ب الصلاة في السفر، ذيل ح٣/٢٠٧حكام: ) تهذيب الأ١(
  ».الصلاة«، وليس فيه كلمة ٥، ب الصلاة في السفر، ح٣/٢٠٨) تهذيب الأحكام: ٢(
  .٥، ب الصلاة في السفر، ذيل ح٣/٢٠٨) تهذيب الأحكام: ٣(
  ».أي الخالية عن نسبة الذهاب والإياب. (منه&)«في حاشية الأصل: ) ٤(
  .١١، ح١٠، ح٩، ح٧، ب الصلاة في السفر، ح٢٠٩-٣/٢٠٨) ينظر تهذيب الأحكام: ٥(
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  >على �للإياب، فيحمل إطلاقها على غير مريد الرجوع، ويؤيّده التعبير: بـ
  فإنّ ظاهره تتمّة التوجيه، لا العدول عن الأوّل. )١(أنّ الذي<

ــد ــورة ع ــإرادة ص ــل إلاّ ب ــة لا يتعقّ ــه تتمّ ــب أنّ كون   م إرادة ولا ري
بعـد الحمـل عـلى الأعـمّ مـن  -العود، فإنّ ظاهر إطلاق أخبـار الثمانيـة 

  التلفيقيّ، وكون التلفيقـيّ هـو خصـوص مـا أريـد بـه الرجـوع ليومـه، 
يبقى بالنسبة إلى غير المريد لـه مفيـداً لتوقّـف  -بدلالة الصحيح المذكور 

لـيس بالنسـبة إلى  القAB على تمام الثمانية، فأراد توجيهه بأنّ التوقّـف فيـه
شرعيّة القAB، بل بالنسبة إلى تعيّنه، وأمّا أصل الجواز فيحصل بالأربعـة 

  بدلالة أخبارها.
ــه بعــد ذكــر  ــارتين بوجــه آخــر، وهــو أنّ   ويمكــن الجمــع بــين العب
العبارة الأولى، ظهر أنّ الأربعة مع العود في اليـوم ثمانيـة، غايتهـا كونهـا 

A فـردين، فـأراد مـن قولـه ملفّقة، فظهر أنّ للثمانية الم   وجبة لتحـتمّ القBـ
أعـمّ مـن  )٢(في العبارة الثانيـة: >إذا كـان مقـدار السـفر ثمانيـة فراسـخ<

في مقابلها: ما لم يكن فيها رجعـة في  )٣(النوعين، فيكون الأربعة التخييرية
  اليوم.

>نقوله< �ويؤيّد إرادته& هذا التفصـيل بأحـد التـوجيهين: التعبـير بـ
  دم انفراده به، لو لم يكن ظاهراً في الإجمـاع، فكيـف يريـد بـه الظاهر في ع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ب الصلاة في السفر ذيل ح٣/٢٠٨) تهذيب الأحكام: ١(
  .٥، ب الصلاة في السفر، ذيل ح٣/٢٠٨) تهذيب الأحكام: ٢(
  في الأصل: >التجويز به<، ولم يظهر لنا وجهه، والصواب ما أثبتناه.) ٣(
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، القائل بهذا التفصيل، سـيماّ مـع كـون )١(ما يخالف مقالة شيخه& المفيد
  الكتاب شرحاً لكتابه.

مـدّعياً  )٢(ولذا أنكر النسبة إليه المحقّق البهبهاني& في حاشية المدارك
، )٣(تقـدّم عـلى الشـهيد موافقته لشيخه&، بل أنكر وجود القول بـه ممـّن

  وسيظهر لك سرّ نفيه عن غيره.
لهـذا  -الذي بناؤه على ذكر الأقوال  -ويؤكّده عدم تعرّض المختلف 

  .)٤(القول، بل أفتى بالوجوب في الراجع ليومه، بلا إشارة إلى خلاف
[و]نسـب إلى المفيـد التخيـير ) ٥(ثمّ عَنوْن غير الراجع وذكر الأقـوال

، مـن دون تعـرض للتقييـد )٨(، وابني بابويـه)٧(لى سلاّر، وكذا إ)٦(مطلقاً 
  .)١٠(، وإلى السيّد الإتمام فيهما)٩(بالصلاة، وإلى الشيخ في الصلاة

وكذا فعل الحليّّ قبله فخصّ ذكر الخلاف والأقوال بالشقّ الثاني ناسباً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٤٩قنعة: ينظر الم) ١(
  .٣/٣٨٨) ينظر الحاشية على مدارك الأحكام: ٢(
  .٣/٣٩٣) ينظر الحاشية على مدارك الأحكام: ٣(
  .٣/١٠٢) ينظر مختلف الشيعة: ٤(
  .١٠٢-٣/١٠١ينظر مختلف الشيعة: ) ٥(
  .٣٤٩ينظر المقنعة:  أي في قAB الصوم والصلاة،) ٦(
  .٧٥المراسم العلوية: ) ينظر ٧(
، وحكـاه عـنهما ١٢٦٨، ب الصلاة في السـفر، ذيـل ح١/٤٣٦¸Ãه الفقيه: من لايح) ينظر: ٨(

  .٣/١٠٢العلاّمة في مختلف الشيعة: 
  .١/١٤١حيث منع القAB في الصوم، ينظر المبسوط:  )٩(
  .١/٣٢٩نقله عنه ابن إدريس في الéÌائر: ) أي في الصوم والصلاة، ١٠(
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  .)١(إلى المفيد، والشيخ، والسيّد، تلك الأقوال الثلاثة
سطه هنا في الأقوال والاستدلال أيضاً فعل مثل وفي المستند مع كمال ب

  .)٢(ذلك، وإن زاد في عدد الأقوال في الشقّ الثاني
فلا يح¸Ãني، ولو سُلّم ذلك فيه فهو لـيس كتـاب  )٣(وأمّا الاستبصار

  توافق عبارتي كتابي الأخبار. )٤(فتوى، مع أنّ ظاهر المدارك
ذي رأيته إيجاب الصوم وأمّا المبسوط فلم نجد فيه أثراً من ذلك، بل ال

، وهذا )٥(في قاصد الأربعة، مقيّداً بعدم رجوعه ليومه، وتخييره في الصلاة
بمفهومه يدلُّ على توافقهما في الراجع ليومه، وليس إلاّ في القAB والإفطار 

  كما لا يخفى.
 ABفي  - أي في الراجع ليومه -بل في الجواهر أنّه: >نصّ على تعيين الق

  .)٧(<)٦(بسوطه ونهايتهغير موضع من م
وإلى والـده الحـتم في  وأمّا الصدوق فقد عرفت نسـبة المختلـف إليـه

  .)٨(الأوّل والخيار في الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٢٩ينظر الéÌائر: ) ١(
  .٨/١٩٤) ينظر مستند الشيعة: ٢(
  .٧، ب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، ذيل ح٢٢٤-١/٢٢٣) ينظر الاستبصار: ٣(
  ٤/٤٣٤) ينظر مدارك الأحكام: ٤(
  .١/٢٨٤) ينظر المبسوط: ٥(
  .١٢٢، وفي النهاية: ١/١٤١منها في المبسوط: ) ٦(
  ، وما بين الشارطتين توضيح من المصنّف.١٤/٢٠٦) جواهر الكلام: ٧(
  .١/١٠٢تلف الشيعة: ) ينظر مخ٨(



 ّ01&�� iّ�� ��ّ&� 4�/
�  ................................................................   ٥١ 

: >وإذا كان سفره أربعة فراسخ وأراد الرجوع )١(وفي المدارك عن الفقيه
  .)٣(، ثمّ خيرّ مَنْ لم يرد الرجوع ليومه)٢(من يومه فالتقصير عليه واجب<

  .)٤(النهاية إلاّ في المنع من التقصير في الصومونحوه عن 
وعنه في الأمالي: >من دين الإماميّة: الإقرار بأنّ حدّ السفر الذي يجب 
فيه القAB في الصلاة والإفطار في الصوم ثمانية فراسـخ، فـإن كـان سـفر 
الرجل أربعة فراسخ، ولم يرد الرجوع من يومه فهو بالخيار إن شـاء أتـمّ، 

Bوإن أراد الرجوع مـن يومـه فالتقصـير عليـه واجـب<وإن شاء ق ،Ñ)٥( 
  انتهى.

  فكيف يخالف في فقهه ما اعتقده من دين الإماميّة؟!
، )٧(، والروض)٦(فانحAB القائل بهذا القول من بين هؤلاء في الذكرى

  ، وسيظهر لك توافق غيرهم على تعينّ القAB في الشقّ الأوّل.)٨(والمدارك
عن ثاني الشهيدين من أنّ الشـيخ يخـصّ  )٩(حكيّ ما يظهر من الم وأمّا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٦٨، ب الصلاة في السفر ذيل ح ١/٤٣٦ينظر من لا يح¸Ãه الفقيه: ) ١(
  .٤/٤٣٤) مدارك الأحكام: ٢(
  ينظر المصدر السابق.) ٣(
  .٤/٤٣٤، مدارك الأحكام: ١٦١) ينظر النهاية: ٤(
A< وحكـاه عنـه٩٣. المجلس ٧٤٣) الأمالي (للصدوق): ٥( في  ، وفيه: >التقصير< بـدل >القBـ

  .٣/٣٨٦حاشية المدارك: 
  .٤/٢٩٤) ينظر ذكرى الشيعة: ٦(
  .٢/١٠٢٤) ينظر روض الجنان: ٧(
  .٤٣٨-٤/٤٣٧) ينظر مدارك الاحكام: ٨(
 .١٤/٢١٠) ينظر جواهر الكلام: ٩(
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التخيير بالشقّ الأوّل، ويوجـب الإتمـام في الثـاني، وأنّ القـول بـالتخيير 
من المحكيّ  )١(غنيّ عن البيان، كالمتوهّم فضعفهالمطلق من خواصّ نفسه، 

، )٢(عن ابن زهرة وأبي الصلاح من قAB المسافة المسوّغة للقAB في الثمانية
زمه عدم جواز القAB في الأربعة بحال، فإنّه من مثلهما غير محتمل؛ فإنّ لا

، المعمول عليهـا بـين الطائفـة في )٣(فإنّه طرح للأخبار المتواترة في الأربعة
الجملة حتىّ من مشايخهم الجليلة، فلعلّهما أرادا الأعمّ من التلفيقيّة، أو ما 

الفتهما بمشـايخهما في يكون سبباً لتحتمّ القAB، وتضعيف الثاني لرفـع مخـ
  تعينّ القAB في الشقّ الأوّل.

وكيف كان، فلا جزم بمصير أحد ممنّ قبل الشـهيدين إلى التخيـير في 
  الشقّ الأوّل، بل عبارة الأمالي مشعرة بالإجماع على وجوبه فيه كما عرفت.
  الثالث: التفصيل بين الشقّين بتحتّم الق�� في الأوّل والخيار في الثاني.

، )٦(، والـديلمي)٥(، والصـدوقين)٤(عرفت حكايته عن الشيخينوقد 
  .)٧(وقد يحُكى عن الكليني ولا شاهد له

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/٢٠٦) ينظر المصدر نفسه: ١(
  .١١٦، الكافي في الفقه: ٧٤-٧٣) ينظر: غنية النزوع: ٢(
  .١١، وح١٠، ح٩، ح٨، ح٧، ب الصلاة في السفر، ح٢٠٩- ٣/٢٠٨) ينظر تهذيب الأحكام: ٣(
، حكـاه ٣٤٩، المقنعـة: ٤، ب الصلاة في السفر، ذيـل ح ٣/٢٠٧) ينظر: تهذيب الأحكام: ٤(

  .٣/١٠١عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة: 
، ب الصلاة في السفر ١/٤٣٦، من لا يح¸Ãه الفقيه: ١٨٨) ينظر: قطعة من رسالة ال¢¡ائع: ٥(

  .٣/١٠٢، وحكاه عنهما العلاّمة في مختلف الشيعة: ١٢٦٨ل حذي
  ٣/١٠٢، وحكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة: ٧٥) ينظر: المراسم العلويّة: ٦(
  .١٠/٣٣٨حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة: ) ٧(

 :kـــــــ 
C
ـــــــ�ل � �
�


	�hــ�` 3ــa"� Dــ� �

 ��ــــــــ�ع 
���ــــــــ"
�

���hّــــــــ" وlــــــــ.ه 

 .ّV	�� 



 ّ01&�� iّ�� ��ّ&� 4�/
�  ................................................................   ٥٣ 

فإنّه حتّمه عـلى مريـد الرجـوع ليومـه، وخـيرّ  )١(وهو ظاهر الوسيلة
المريد لغده في الصلاة دون الصوم، وحتمّ الإتمام على من لم يرد الرجـوع؛ 

شـاهد لخصوصـه مـن النصــوص فـإنّ ظـاهره كـون الغـد تمثـيلاً؛ إذ لا 
والفتاوى أصلاً، مع أنّ مقابلته لغير مريد الرجوع أصـلاً قرينـة واضـحة 

  الحكم من أراد بعد الغد وقبل الع¢¡ة. )٢(عليه، وإلاّ للزم أصالة
وعن الديلمي أيضاً التعبير بالغد أيضاً من غير تفصـيل بـين الصـلاة 

  .)٣(والصوم
المريد في اليـوم، بـين مـن أراد وقد يستظهر من ذلك التفصيل في غير 

  الرجوع قبل أحد القواطع وغيره، بالتخيير في الأوّل، والإتمام في الثاني.
، ويحسب قولاً مغايراً لقـول )٥(والقاضي )٤(بل يجعل صريح الديلمي

  على الإطلاق بالنسبة إلى ذلك. )٦(الشيخين، والصدوقين، بحمل تخييرهم
كانت عباراتهم مطلقة؛ فإنّ الغالـب  وظنيّ بُعد احتماله في حقّهم وإن

¡ة،  في قاصد الأربعة وفي موارد أخبارها إمّا العزم على الرجوع قبل الع¢ـ
  أو عدم العزم على إقامتها مع العزم عليه قبل الثلاثين.

وكيف كان، فلا ظهور في انABاف النصّ والفتوى إلى موارد حصول 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٨) ينظر الوسيلة: ١(
  كذا في الأصل، ولعلّ الصواب >إجمال<.) ٢(
  .٧٥راسم العلويّة: ) ينظر الم٣(
  .نفسه) ينظر ٤(
  .١/١٠٦) ينظر المهذّب: ٥(
  في الأصل >تخيرّهم<، والأصوب ما أثبتناه.) ٦(
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، وسـيأتي إن شـاء االله )١(بعض القواطع، كما اعترف به في الرياض وغيره
  مزيد بيان له بعد ذكر النصوص. 

ومماّ يبعّده في حقّ الصـدوقين: أنّ الغالـب عـدم مخـالفتهما لمضـمون 
  ، ويأتيك منه الحكـم بـالتمام في الشـقّ الثـاني، ويبعـد مخالفـة )٢(الرضوي

  المفيد لشيخه والشيخ له، فـلا ظهـور في تعـدّد القـول مـن هـذه الحيثيـّة 
  أي في غـير  -مين، فينبغـي عـدّهما قـولاً واحـداً، أو في الجملـة بين المتقدّ 

  .-مريد اليوم 
  وهو بهذه الصفة هو المشهور بين المتقدّمين، كـما في الريـاض، وغـيره 

  .)٤(كخاله الوحيد )٣(واختاره - وظنيّ أنّه البهبهاني -
ه صرّح لـه في المسـتند، إلاّ أنّـ )٦(، وانتAB)٥(ومال إليه المولى الأردبيليّ 

بإطلاق التخيير ولـو مـع حصـول أحـد القواطـع، وجعلـه ظـاهر أكثـر 
  .)٨(، وستظفر على ما فيه)٧(القدماء

 )١٠(مـن هـؤلاء، سـيماّ الأوّل )٩(وكيف كان فقد اعترف غير [واحد]
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٢٠٥، ال¢¡ح الصغير: ٤/٤٥٠) ينظر رياض المسائل: ١(
  .١٥٩×: فقه الرضا) ٢(
  .٤٥٠-٤/٤٤٩) ينظر رياض المسائل: ٣(
  .٣/٣٨٦) ينظر الحاشية على مدارك الأحكام: ٤(
  .٣/٣٦١مجمع الفائدة: ) ٥(
  في الأصل >وانتABه< والأصوب ما اثبتناه.) ٦(
  .٨/٢٠٧) ينظر مستند الشيعة: ٧(
  .١٣٣في ص يأتيكما س) ٨(
  في الأصل: >وغيره<، والصواب ما أثبتناه.) ٩(
  .٤/٤٥١) ينظر رياض المسائل: ١٠(
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، )١(بقوّة احتمال إطلاق التقصير حتماً، بل كونه أقوى لولا حسبان الشذوذ
  .)٢(وإجماع الأمالي والرضويّ 

  رابع: التفصيل بينهما بالأوّل في الأوّل وتعيين الإتمام في الثاني:ال
، واختــاره الفاضــل في )٤(، والحــليّ )٣(وقــد عرفــت أنّــه قــول الســيّد

  .)٨(، بل الظاهر في اللمعة)٧(، والشهيد في البيان)٦(، والمختلف)٥(المنتهى
  ، أنّه المشهور بين المتأخّرين.)١٠(، والمستند)٩(وفي الرياض

: التوقّف في الشقّ الثاني بعد الحتم )١٢(، والنافع)١١(ح من ال¢¡ائعويلو
في الأوّل، ففي أوّلهما نسب التخيـير إلى قـول وسـكت عليـه، وفي الثـاني 

  أيضاً. )١٣(اقتAB على عدم ثبوت هذا القول، بل هو ظاهر القواعد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٤٥١) ينظر رياض المسائل: ١(
  .٤/٤٥١) ينظر المصدر نفسه: ٢(
  .١٦٠ر الانتصار: ) ينظ٣(
  .١/٣٢٩) ينظر الéÌائر: ٤(
  .٦/٣٣٧) ينظر منتهى المطلب: ٥(
  .٣/١٠٢) ينظر مختلف الشيعة: ٦(
  .٢٦٠) ينظر البيان: ٧(
  .٣٩) ينظر اللمعة الدمشقيّة: ٨(
  .٤/٤٤٧) ينظر رياض المسائل: ٩(
  .٨/١٩٤) ينظر مستند الشيعة: ١٠(
  .١/١٦١) ينظر شرائع الإسلام: ١١(
  .٥١لمختAB النافع: ) ينظر ا١٢(
  .١/٣٢٤) ينظر قواعد الأحكام: ١٣(
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  المقام الثاني: [في الأخبار الواردة في المسألة]
 المسألة، المعمول بها ولـو في الجملـة، لا الشـاذّة في الأخبار الواردة في

  المطروحة لانتفاء الجدوى في التعرّض لها، وهي نوعان:
ما دلّ على أنّ أقلّ المسافة ثمانية فراسخ بلفظهـا، أو مـا يرجـع  الأوّل:

إليها بحكم بعض نصوص النوع وعمل الأصحاب من مسـيرة يـوم، أو 
  ¢¡ين ميلاً. بياض يوم، أو بريدين، أو أربعة وع

والقدر المشترك بين أفراد هذا النوع أنّ المفهوم منها بحكم التبادر: هو 
امتداد هذا المقدار في الذهاب خاصّة، أو في الإياب كذلك، لا الملفّق منهما 
معاً، وإن اختلف أيضاً في أن دلّ بعضها على أنّه حدّ الوجـوب، وبعضـها 

جاعها إلى الأوّل أيضـاً بحمـل حـدّ على أنّه حدّ الم¢¡وعيّة، وإن أمكن إر
التقصير على حدّ التقصير المعهود، الذي هو واجب عيناً، بحيث لا ينـافي 

  جوازه في أدون منه.
وستعرف عدم وجوب هذا الحمل، وأنّ الجواز لا ينفكّ عن الوجوب 
العينيّ في شيء من الفروض، وأنّ مقابل وجوب القAB وجوب الإتمـام، 

ABف: إمّا في الثمانية بالحمل على الأعمّ مـن لا عدم تعينّ القAّBوأنّ الت ،
التلفيقيّة، وهو يمكن في أكثرها، أو في كون الثمانية الامتداديّـة مخصوصـة 
بكونها حدّاً للقAB، بحمل ما دلّ عليه: على أنّ هذا المقدار يوجبـه قبـالاً 

لفّق حدّاً لتوهّم كون الحدّ سبعة، أو تسعة مثلاً، أو خمسة، أو كون مطلق الم
حتىّ المركّب من الثلاثة الذهابيّة، والخمسة الإيابيّة، لا قبالاً للثمانية الملفّقة 
من أربعة ذهاباً، وأربعة إياباً، والقرينة على أحد الحملين والتAّBفين جملة 
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ميع بعين الدقّة فترصّد للنظر إلى الج )١(وافرة من أخبار النوع الثاني أقرب

  والإنصاف.

  :صحاحوجملة هذا النوع 

إنّـما وجـب التقصـير في ثمانيـة ×: >.] ابن شـاذان، عـن الرضـا١[

  .)٢(<فراسخ، لا أقلّ من ذلك ولا أكثر

بكونها >مسيرة يوم للعامّة والقوافل والأثقال، وأنّه لو لم ×: ثمّ عللّه

وم بعد هذا اليـوم إنّـما يجب فيها، لما وجب في مسيرة ألف سنة؛ لأنّ كلّ ي

  .)٣(هو نظير هذا اليوم<

مسـير وعن العلل والعيون بإسنادهما مثله، مع زيادة التعليل بأنهّـا: >

  .)٤(<والغالب على المسير الجمال والقوافل

<، المراد عدم كون الزيادة داخلة في الحدّ، بـأن يكـون ولا أكثرقوله: >

ب التقصير، وهو واضح مع أنّه يgّhح الحدّ تسعة مثلاً، لا أنّه إذا زاد لم يج

  .)٥(به خبره الآتي

: في فقـال، >[سألته] عن التقصير×: .] وأبي أيّوب، عن الصادق٢[
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا في الأصل.) ١(

ــة التقصــير في الســفر، ح٤٥٥-١/٤٥٤) مــن لا يحsــrه الفقيــه: ٢( ، وســائل ١٣١٨، ب علّ

  .١من أبواب صلاة المسافر، ح ١، ب٨/٤٥١الشيعة: 

  ) المصدر نفسه.٣(

، وفي العيـون: >مسـير< بـدل ٢/١٢٠×: ، عيـون أخبـار الرضـا١/٢٦٧) علل ال}zائع: ٤(

  .٢من أبواب صلاة المسافر، ح ١، ب٤٥٢-٨/٤٥١ائل الشيعة: >سير<، وس

  .٦٤ص في تيأيس ماك) ٥(
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  .)١(<بياض يوم بريدين، أو
والمراد الخيار في جعل أيهّما شاء علامة، لا أنهّما مختلفـان مقـداراً، كـما 

  يوضّحه ملاحظة البقيّة.
 )٣(، بل الثقـة عنـد بعـضٍ )٢(.] وابن الحكم، عن الكاهلي الممدوح٣[

: بريد في بريد >[سمعت أبا عبد االله يقول في] التقصير في الصلاة×: عنه
وإنّـما ، وفي بعض أسانيده زيادة مختتمـة بقولـه: >)٤(<أربعة وع��ون ميلاً 

  .)٥(<وضع على سير القطار
وقـد سـافر رسـول االله| إلى ذي ]: >عليـه السـلام.] قال عليٌّ [٤[

يها بريدان أربعـة وع�ـ�ون خشب، وهي مسيرة يوم من المدينة، يكون إل
  .)٦(<ميلاً، فق�� وأفطر فصار سنةّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ب مقـدار ١/٢٢٥، الاستبصار: ١٥، ب الصلاة في السفر، ح٣/٢١٠) تهذيب الأحكام: ١(
  .١٧المسافة التي يجب فيها التقصير، ح

، خلاصة الأقوال: ٥٨٠، الرقم ٢٢١، رجال النجاشي: ١/٤١٠تقصاء الاعتبار: ينظر: اس) ٢(
  .١/٦٥، منهاج الأخيار: ٣١، الرقم ١٩٨

  .٤/٢٥٢ينظر جواهر الكلام: ) ٣(
، ب ٣/٢٠٧، تهذيب الأحكـام: ١٢٦٨، ب الصلاة في السفر، ح١/٤٣٦) من لا يح¸Ãه الفقيه: ٤(

  .٢مقدار المسافة التي يجب فيها القAB، ح، ب ١/٢٢٣، الاستبصار: ٢الصلاة في السفر، ح
، ب ٤/٢٢٣، تهذيب الأحكـام: ١٢٦٨، ب الصلاة في السفر، ح١/٤٣٦من لا يح¸Ãه الفقيه:  )٥(

  ٣من أبواب صلاة المسافر، ح ١، ب ٨/٤٥٢، وسائل الشيعة: ٢٧حكم المسافر والمريض، ح
، وفيـه >فصـارت< ١٢٦٥، ب الصـلاة في السـفر، ح٤٣٥-١/٤٣٤) من لا يح¸Ãه الفقيه: ٦(

، ولم نعثر على أنهّا ٤من أبواب صلاة المسافر ح ١، ب٨/٤٥٢بدل >صار<، وسائل الشيعة: 
  عن رسول االله|.× مروية عن علي
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>[قال: سـألته] عـن الخـارج إلى ×: .] وابن يقطين، عن الكاظم٥[
قال: يجب عليه التقصير في مسـيرة يـوم، وإن كـان يـدور في مسيرة يوم، 

  .)١(<عمله
  وموثّقات:

A فيـه الصـلاة؟ قـال: ×: .] ابن الحجّاج عنه٦[ >كم أدنى مـا يقBـ
×: ، فقلت له: إنّ بياض يوم يختلف< إلى أن قالرت السنة ببياض يومج
أما رأيت سير هذه الأثقال بين مكّة والمدينة، ثم أومأ بيده أربعة وع��ين >

  .)٢(<ميلاً يكون ثمانية فراسخ
  .)٣(<التقصير حدّه أربعة وع��ون ميلاً ×: >.] وعيص، عنه٧[
في قAB الصـلاة؟ فقـال: .] وسماعة مضمراً: >عن المسافر في كم ي٨[

  .)٤(<مسيرة يوم، وهي ثمانية فراسخ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيـه >إذا كـان مسـير< بـدل >في ١٢، ب الصلاة في السـفر، ح٣/٢٠٩) تهذيب الأحكام: ١(
، وسـائل ١٤ا التقصـير، ح، ب مقدار المسافة التي يجب فيهـ١/٢٢٥مسيرة<، الاستبصار: 

  .١٦من أبواب صلاة المسافر، ح ١، ب٨/٤٥٥الشيعة: 
، وسـائل الشـيعة: ٢٤، ب حكم المسافر والمريض في الصيام، ح٤/٢٢٢) تهذيب الاحكام: ٢(

. وفيه: >الأميال< بدل >الأثقال<، و>تكون< ١٥من أبواب صلاة المسافر، ح ١، ب٨/٤٥٥
  بدل >يكون<.

. الاستبصـار: ٢٢، ب حكـم المسـافر والمـريض في الصـيام، ح٤/٢٢١) تهذيب الأحكـام: ٣(
، ٤٥٥-٨/٤٥٤، وسائل الشيعة: ٣، ب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، ح١/٢٢٣

  .١٤من أبواب صلاة المسافر، ح ١ب
، وسائل الشيعة: ٢٥، ب في حكم المسافر والمريض في الصيام، ح٤/٢٢٢) تهذيب الأحكام: ٤(

  .١٣واب صلاة المسافر، حمن أب ١، ب٨/٤٥٤
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  .)١(<وذلك بريدان.] وآخر له مضمراً مثله بزيادة: >٩[
في كتابـه إلى × .] والخبر عن العيون بأسانيد عـن الفضـل عنـه١٠[

  .)٢(<والتقصير في ثمانية فراسخ فما زاد، وإذا ق��ت أفطرتالمأمون: >
لها ما صرّح فيه بالوجوب، كما يـأتي إن شـاء مع أنّ في الأخبار المقيّدة 

  االله.
عـن أبيـه عـن النبـيّ|: × .] ومعتبر ابن مسلم، عـن البـاقر١١[

  .)٣(<بريدين التقصير يجب في>
×: .] والظاهر أنّه يرجع إليها خبر زكريّا بـن آدم، عـن الرضـا١٢[

  .)٤(<التقصير في مسيرة يوم وليلة>
ه لا يسير في تمام اليوم والليلـة، بـل بتقريب: أنّ المتعارف في المسافر أنّ 

إمّا في اليوم خاصّة ويبيت ليلته، أو بالعكس، أو ي¢¡ع في السير في الليلـة 
ويختم بجزء من اليوم فينزل، بل هو الأكثر، فإطلاق مسيرة اليوم باعتبـار 
أنّه يعني به يوماً متوسّطاً، وإلاّ فلو سار هذا المقـدار في ليلـة متوسّـطة لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ب ٢٢٣-١/٢٢٢، الاستبصـار: ١، ب الصلاة في السـفر، ح٣/٢٠٧) تهذيب الأحكام: ١(
مـن أبـواب  ١، ب٨/٤٥٣، وسـائل الشـيعة: ١مقدار المسافة التي يجب فيهـا التقصـير، ح

  .٨صلاة المسافر، ح
 ١، ب٨/٤٥٣، وفيه: >وما< بدل >فما<، وسائل الشـيعة: ٢/١٣١×: ) عيون أخبار الرضا٢(

  .٦من أبواب صلاة المسافر، ح
)٣ :>Ð¢٨/٤٥٥، وسـائل الشـيعة: ٢٧٩، الرقم ١/٣٩٠) اختيار معرفة الرجال >رجال الك ،

  .١٧من أبواب صلاة المسافر، ح ١ب
  .١٣٠٤، ب الصلاة في السفر، ح١/٤٥٠) من لا يح¸Ãه الفقيه: ٤(
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الموضوع، ولا الحكم، وكذا لو لفّق حسبما ذكرنا فهذه اثنا ع¢¡ من  يتغيرّ 
  الأعداد الميمونة.

  :النوع الثاني: ما دلّ على كفاية الأربعة فراسخ
    وفيه أصناف:

  ما أطلق فيه ذلك: وهي صحاح: الأوّل:
التقصـير في بريـد، والبريـد أربعـة ×: >لزرارة بسندين عـن البـاقر

  .)١(<فراسخ
� يق�ـ� الرجـل في مسـيرة اثنـي ع�ـ×: >عن الصـادق والشحّام،

  .)٢(<ميلاً 
×] ]: >[سألت أبا عبـد االلهعليه السلاموإسماعيل بن الفضل، عنه [

  .)٣(<في أربعة فراسخعن التقصير، فقال: 
  .)٤(<قال: بريد >أدنى ما يُقÑB فيه [المسافر]؟×: وأبي أيّوب عنه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣/٢٠٧. تهذيب الاحكـام: ١، ب حدّ المسير الذي تقAB فيه الصلاة، ح٣/٤٣٢) الكافي: ١(
A، ١/٢٢٣. الاستبصار: ٣ب الصلاة في السفر، ح ، ب مقدار المسافة التي يحب فيهـا القBـ

  .١٠من أبواب صلاة المسافر، ح ٢، ب٤٦٠-٨/٤٥٩، وسائل الشيعة: ٥ح
  .٣٠، ب حكم المسافر والمريض في الصيام، ح٤/٢٢٣) تهذيب الأحكام: ٢(
، ب مقـدار ١/٢٢٤، الاستبصـار: ٩لصلاة في السـفر، ح، ب ا٣/٢٠٨) تهذيب الأحكام: ٣(

مـن أبـواب  ٢، ب٤٥٨-٨/٤٥٧، وسائل الشـيعة: ١١المسافة التي يجب فيها التقصير، ح
  .٥صلاة المسافر، ح

، ومثله في تهـذيب الأحكـام: ٢، ب حدّ المسير الذي تقAB فيه الصلاة، ح٣/٤٣٢) الكافي: ٤(
، ب مقدار المسافة التـي يجـب ١/٢٢٣صار: ، والاستب٤، ب الصلاة في السفر، ح٣/٢٠٧

  .١١من أبواب صلاة المسافر، ح ٢، ب٨/٤٦٠، وسائل الشيعة: ٦فيها التقصير، ح
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قولــه: >في كــم في جــواب × ومثلــه خــبر أبي الجــارود عــن البــاقر
  .)١(التقصير؟<

أخرج إليها أتمّ الصـلاة، أم >عن القادسيّة ×: وموثّق ابن بُكير، عنه
B؟ قال: أقÑ٢(<ق��؟ قال: هي التي رأيت، قال: وكم هي(.  

، فيكـون )٣(¡ مـيلاً<خمسـة ع¢ـوعن المغرب: >إنّ بينها وبين الكوفة 
  خمسة فراسخ.

ائيـل بعـد نزولـه عليـه وفي مرسل الخزّاز الطويل سؤاله| عن جبر
 )٥(، وبعد تحديد البريد بما بـين ظلّـين)٤(<بريدبالتقصير عن حدّه، فقال: >
  جزّؤوه على اثني ع¢¡ ميلاً.

  .)٦(وفي مرسل الصدوق في هذه القصّة في آخره: >هي أربعة فراسخ<
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ب ١/٢٢٤، الاستبصـار: ١٠، ب الصلاة في السفر، ح٣/٢٠٩) ينظر: تهذيب الأحكام: ١(
ب مـن أبـوا ٢، ب٨/٤٥٨، وسـائل الشـيعة: ١٢مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، ح

  .٦صلاة المسافر، ح
، ب مقـدار ١/٢٢٤، الاستبصـار: ٦، ب الصلاة في السـفر، ح٣/٢٠٨) تهذيب الأحكام: ٢(

مـن أبـواب صـلاة  ٢، ب٨/٤٥٨، وسـائل الشـيعة: ٨المسافة التي يجب فيها التقصـير، ح
  .٧المسافر، ح

  ، وفيه: >بينه< بدل >بينها<.٣٧٣) المغرب في ترتيب المعرب: ٣(
A فيـه الصـلاة، ح٣/٤٣٢) الكافي: ٤( Ãه الفقيـه: ٣، ب حدّ المسـير الـذي تقBـ ، مـن لا يح¸ـ

من أبواب  ٢، ب٤٦١-٨/٤٦٠، وسائل الشيعة: ١٣٠٢، ب الصلاة في السفر، ح١/٤٤٧
  .١٣صلاة المسافر، ح

  .٧٢ص أي ظلّ عير إلى ظلّ وعير وهما جبلان في المدينة، ينظر) ٥(
  ، وفيه: >وهو< بدل >هي<.١٣٠٢لسفر، ح، ب الصلاة في ا١/٤٤٩) من لا يح¸Ãه الفقيه: ٦(
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وأنت خبير بأنّ سياقها مثل سياق النوع الأوّل في الدلالة على الحدّيّة، 
وّها عن التABيح بالوجوب المشتمل عليه بعـض ذلـك النـوع، إلاّ في خل

والظهور بغير هذا اللفـظ كـافٍ، سـيماّ مـع المماثلـة في التعبـير لأكثرهـا، 
ح فيـه  المحمول على الوجوب جزماً، مع أنّ في الأخبار المقيّدة لها مـا صرُّ

  .)١(بالوجوب، كما يأتي إن شاء االله
من الذهاب والإياب أربعة فراسـخ  ما دلّ على اعتبار كون كلّ  الثاني:

  فصاعداً حتىّ يصير سفره ثمانية فراسخ.
  كصحيحي:

: A فيه المسافر الصلاة؟ قال>أدنى ما يقB×: بن وهب عن الصادقا
  .)٢(<بريد ذاهباً، وبريد جائياً 

وكان رسول االله| مثله جواباً عن التقصير، وزاد: >× وزرارة، عنه
على بريد، وإنّما فعل ذلك لأنّـه إذا رجـع  )٤(ق��، وذباب )٣(إذا أتى ذباباً 

  .)٥(<كان سفره بريدين ثمانية فراسخ
>عن رجل خرج من بغداد... فبلغ ×: ومرسل صفوان، عن الرضا

لو أنّه خرج من منزله النهروان، وهي أربعة فراسخ من بغداد...، قال: ...
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٥في ص سيأتيكما ) ١(
من  ٢، ب٨/٤٥٦، وسائل الشيعة: ٥، ب الصلاة في السفر، ح٣/٢٠٨) تهذيب الأحكام: ٢(

  .٢أبواب صلاة المسافر، ح
  ) في الأصل: >ذهاباً<، وما أثبتناه من المصدر.٣(
  ) في الأصل: >ذهاب<، وما أثبتناه من المصدر.٤(
، وسـائل الشـيعة: ١٣٠٣، ب الصـلاة في السـفر، ح٤٥٠-١/٤٤٩لا يح¸Ãه الفقيه: ) من ٥(

  .١٥من أبواب صلاة المسافر، ح ٢، ب٨/٤٦١

j
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سـفراً النهـروان ذاهبـاً، وجائيـاً، لكـان عليـه أن ينـوي مـن الليـل  يريد
والإفطار، فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا لـه بعـد أن أصـبح في السـفر 

  .)١(<ق��، ولم يفطر يومه ذلك
التقصـير في في كتابـه إلى المـأمون: >× عن الرضا )٢(وخبر ابن شعبة

أربعة فراسخ بريد ذاهباً، وبريد جائيـاً، اثنـي ع�ـ� مـيلاً، وإذا ق�ـ�ت 
  .)٣(<أفطرت

في كتابـه × والعيون بإسناده عـن الفضـل، عنـهوالمرويّ عن العلل 
إنّما وجب الجمعة على من يكون على رأس فرسـخين لا أكثـر مـن إليه: >

ذلك؛ لأنّ ما يق�� فيه الصلاة بريد ذاهباً، وبريد جائيـاً، والبريـد أربعـة 
فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريـد الـذي يجـب فيـه 

فرسخين، ويرجـع فرسـخين، وذلـك أربعـة التقصير، وذلك لأنّه يجيء 
  . )٤(<فراسخ، وهو نصف طريق المسافر
، بريـد [في]عـن التقصـير: >قـال: × وموثّق ابن مسلم، عن البـاقر

  .)٥(<: إنّه إذا ذهب بريداً ورجع بريداً فقد شغل يومه! قال؟قلت: بريد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣٧، ب حكــم المســافر والمــريض في الصــيام، ح٢٢٦-٤/٢٢٥) تهــذيب الأحكــام: ١(
، وسـائل الشـيعة: ٢١، ب مقدار المسافة التي يجب فيهـا التقصـير، ح١/٢٢٧الاستبصار: 

  . ٨من أبواب صلاة المسافر، ح ٢، ب٤٥٩-٨/٤٥٨
  ».في تحف العقول«في حاشية الأصل: ) ٢(
  .١٩من أبواب صلاة المسافر، ح ٢، ب٨/٤٦٢، وسائل الشيعة: ٤١٧) تحف العقول: ٣(
ــ¡ائع: ٤( ــل ال¢ ــر عل ــا١/٢٦٦) ينظ ــار الرض ــون أخب ــيعة: ٢/١١٩×: ، عي ــائل الش ، وس

  .٤ا، حمن أبواب صلاة الجمعة وآدابه ٤، ب٣٠٩-٧/٣٠٨
 ، »فقد«، وليس فيه ٣٣، ب حكم المسافر والمريض في الصيام، ح٤/٢٢٤) تهذيب الأحكام: ٥(
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لملفّقـة ، وا)١(اسـتفادةما دلّ على كفاية كلّ من الثمانية الممتدّة  الثالث:
  من أربعة ذهاباً وأربعة إياباً.

وهو شاهد جمع بين نوعي الأخبار، بإلغاء الحAB المتوهّم في الأوّل، لو 
Ë عـن سـليمان بـن  حمله على الذهابيّ خاصّة، وهو صحيح محمد بن عيÌـ

، عـن  - )٢(الذي لا أقلّ من حسنه من ملاحظة ترجمته -حفص المروزي 
  .)٣(<بريدان، أو بريد ذاهباً وجائياً التقصير في الصلاة ×: >الفقيه

ولا يقدح اشتماله على كون البريد ستةّ أميال، وهو فرسخان، والتقصـير 
في أربعة فراسخ؛ لعدم سقوط الحجّيةّ بالاشتمال على خلاف المعـروف، مـع 

إرادته الفرسخ  -  )٥(، بل استظهره الوحيد)٤(كما ذكره غير واحد - أنّه يحتمل 
، والقرينة كونه خراسانياًّ ولعلّه )٦(شرعياّن كما قِيل سخانالخراساني، وهو فر

  نقل بالمعنى لأهل مرو.
ما دلّ على تعينّ القAB، أمّا صريحاً كما في بعض، أو ظاهراً كما  الرابع:

في آخر في بعض المواضع التي منتهى السير فيها أربعة فراسـخ كعرفـات، 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٩من أبواب صلاة المسافر، ح ٢، ب٨/٤٥٩وسائل الشيعة.  
كذا في الأصل، ولعلّها تصحيف >استقامة< فيكون المعنى ثمانية فراسخ بخط واحد المقابـل ) ١(

  للملفّق.
  .١٩٣المقال (الوحيد البهبهاني):  ينظر تعليقة على منهج) ٢(
، الاستبصـار: ٣٩، ب حكـم المسـافر والمـريض في الصـيام، ح٤/٢٢٦) تهذيب الأحكـام: ٣(

مـن أبـواب  ٢، ب٨/٤٥٧، وسائل الشـيعة: ١، ب المسافر يخرج فرسخاً أو..، ح١/٢٢٨
  .٤صلاة المسافر، ح

  . ١٤/١٩٨الكلام:  ، جواهر٢/١٣٨، مصابيح الظلام: ٦/٥٧٨) ينظر: ملاذ الأخيار: ٤(
  .٣/٣٩٣ينظر الحاشية على مدارك الأحكام: ) ٥(
  .٤من أبواب صلاة المسافر، ذيل ح ٢، ب ٨/٤٥٧وسائل الشيعة: ) ٦(
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م الأوّل مع العود قبل الع¢¡ة، مع الجزم في بعضها بعدم نيّة العود في اليو
والإطلاق في آخر، مع كون ذلك هو الفرد الظاهر الشـائع فيـه، فيـتمّ في 

  أيضاً. )١(التفهيمغيره بالإجماع المركّب، مع أنّ في بعضها 
  [وهو] المرويّ بأربعة طرق صِحاح:

>إنّ أهل مكّـة يُتمّـون ×: عن معاوية بن عمّار أنّه قال لأبي عبد االله
وأيُّ سـفر أشـدّ منـه؟ لا  -أو ويحهـم  - ويلهمبعرفات، فقال:  الصلاة

  .)٣(<لا تتمّوا، وفي بعضها: >)٢(<تتمّ 
  .)٤(والصحيح عن صفوان بن يحيى مثله

إنّ أهل مكّة إذا خرجوا حجّاجاً ق�ـ�وا، ×: >وصحاح الحلبيّ عنه
  .)٥(<وإذا زاروا البيت ورجعوا إلى منازلهم أتموّا

إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم، ثم هم: >في× وصحيح معاوية عنه
  .)٦(<رجعوا إلى منى أتموّا الصلاة، وإن لم يدخلوا منازلهم ق��وا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا في الأصل، ولعلّها تصحيف >التفصيل< مقابل الجزم بعدم العود فيتم مع ما قبله.) ١(
لا لا يتم< بدل >لا تتم<، ومثله في ، وفيه >٥، ب الصلاة في مسجد منى..، ح٤/٥١٩) الكافي: ٢(

، ٣/٢١٠، تهذيب الأحكام: ١٣٠١، ب الصلاة في السفر، ح١/٤٤٧من لا يح¸Ãه الفقيه: 
  .١من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٨/٤٦٣، وسائل الشيعة: ١٦ب الصلاة في السفر، ح

  يتمّـوا< بـدل ، وفيـه >لا لا ١٤٧، ب من الزيـادات في فقـه الحـجّ، ح٥/٤٣٣تهذيب الأحكام:  )٣(
  >لا تتمّوا<.

  ) ينظر المصدر نفسه.٤(
، ٢، ب الصلاة في مسجد منى ومن يجب عليه التقصـير والـتمام بمنـى، ح٤/٥١٨) الكافي: ٥(

  . ٨من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٨/٤٦٥وسائل الشيعة: 
  ، ب الصــلاة في مســجد منــى ومــن يجــب عليــه التقصــير والــتمام ٤/٥١٨) ينظــر الكــافي: ٦(

 ، وسـائل ٣٨٩، ب مـن الزيـادات في فقـه الحـجّ، ح٥/٤٨٨، تهذيب الأحكام: ١نى، حبم
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والظاهر أنّ المراد أنهّم يُتمّون إذا رجعوا إلى منى بعد الفراغ عن الحجّ، 
أربعة فراسخ، بخلاف  )١(فإنهّم لا يقصدون عرفات حينئذٍ، فلا يفصلون

  رّة الأولى في طريق عرفات الذي هو قبل دخول مكّة.الوقوف في منى الم
فـإن في حـديث: >× ويشهد به صـحيح ابـن مهزيـار، عـن الجـواد

توجّهت من منى فق�� الصلاة، فإذا ان��فت من عرفات إلى منى وزرت 
  .)٢(<البيت، ورجعت إلى منى، فأتمّ الصلاة تلك الثلاثة الأيّام

�ة أيّام وجب عليه تروية بع�[بعد] ال من قدم×: >وزرارة عن الباقر
إتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهـل مكّـة، فـإذا خـرج إلى منـى وجـب عليـه 
التقصير، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة، وعليه إتمام الصلاة إذا رجع إلى منى 

  .)٣(<حتّى ينفر
  ومعناه بعد كونهم بمنزلة أهل مكّة يظهر من السابق عليه.

 )٤(في بريـد، ألاأقAB الصلاة؟ فقال: >في كم ×: وموثّق معاوية عنه
  .)٥(<ترى أهل مكّة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٤من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٨/٤٦٤الشيعة.  
  كذا في الأصل، ولعلّ الصواب >يقصدون<.) ١(
وفيـه >إذا< بـدل  ١٣٣، ب من الزيادات في فقه الحـجّ، ح٤٢٩-٥/٤٢٨) تهذيب الأحكام: ٢(

، وسـائل ١٢، ب في إتمـام الصـلاة في الحـرمين، ح٢/٣٣٣صـار: >فإن<، ومثلـه في الاستب
  .٣من أبواب صلاة المسافر، ح ٢٧، ب٥٣٨-٨/٥٣٧الشيعة: 

، وســائل الشــيعة: ٣٨٨، ب مــن الزيــادات في فقــه الحــجّ، ح٥/٤٨٨) تهــذيب الأحكــام: ٣(
  . ٣من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٨/٤٦٤

  در.) في الأصل: >الذي<، وما أثبتناه من المص٤(
 ، ب مقدار المسـافة ١/٢٢٤، الاستبصار: ٨، ب الصلاة في السفر، ح٣/٢٠٨) تهذيب الأحكام: ٥(
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في كم التقصير؟ فقال: في بريد، ×: >ومضمر إسحاق بن عمّار، عنه
  .)١(<ويحهم كأنهّم لم يحجّوا مع رسول االله | فق��وا

صـلاة [القـوم] الـذين يتمّـون ال ويل لهؤلاءومرسل المفيد المضمر: >
: وأيّ سـفر أشـدّ فقـال؟! فقيل له: فهـو سـفربعرفات، أما يخافون االله! 

  .)٢(<منه
أيضـاً دلالـة عليـه في × الكـاظم )٣(وفي خبر إسحاق بن عمّار، عن

الجملة: >في قومٍ خرجوا في سـفرٍ، فلمّـا انتهـوا إلى الموضـع الـذي يجـب 
Ñوا، فلمّـا صـاروا عـلى فرسـخين، أو ثلا ثـة، أو عليهم فيه التقصير قBـ

أربعة، تخلّف عنهم رجل يتوقّف سفرهم عليه، فانتظروه أيّاماً شـاكّين في 
îّ والانBــAاف، قــال إن كــانوا بلغــوا مســيرة أربعــة فراســخ، ×: الم¸ـ

فليمضوا على تقصيرهم أقاموا أم ان��فوا، وإن كـانوا سـاروا أقـلّ مـن 
  الحديث. )٤(<أربعة فراسخ، فليتمّوا الصلاة أقاموا أم ان��فوا

فإنّ مجرّد قصد الثمانية أوّلاً لا دخل له في الحكم جزمـاً، ومـن البعيـد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٥من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٨/٤٦٤، وسائل الشيعة: ١٠التي يجب فيها التقصير، ح .  
، ب مقـدار ١/٢٢٤، الاستبصار: ١١، ب الصلاة في القAB، ح٣/٢٠٩) تهذيب الأحكام: ١(

مـن أبـواب صـلاة  ٣، ب٨/٤٦٤، وسائل الشـيعة: ١٣يجب فيها التقصير، حالمسافة التي 
  ، وفيه: الخبر ليس مضمراً.٦المسافر، ح

من أبـواب صـلاة  ٣، ب٨/٤٦٧، وفيه >قال< بدل >فقال<، وسائل الشيعة: ٤٤٨) المقنعة: ٢(
  .١٢المسافر، ح

  ) في الأصل: وعن، وما أثبتناه من المصدر.٣(
A فيـه الصـلاة، ح ، ب حدّ ٣/٤٣٣) الكافي: ٤( ، وفيـه >فليقيمـوا< بـدل ٥المسـير الـذي تقBـ

  .١٠من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٨/٤٦٦>فليمضوا<، وسائل الشيعة: 
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انتظارهم فوق ثلاثين متردّدين حتىّ لا يكون في قصد الرجوع مدخليّة في 
  التقصير في الشقّ الأوّل، فهو كقصد الرجوع قبل الع¢¡ة، فتأمّل.

بعـد سـؤاله × ، عن الصـادق )١(وقريب منه ما في صحيح أبي ولاّد
¡ون فرسـخاً زاد يومـاً، عن  تكليفه في خروجه إلى سفر مسافته نحو ع¢ـ

إن كنـت سرت في ] كوفـة، فقـال: >�وندم في الليل وأراد الرجوع إلى [ال
يومك الذي خرجت فيـه بريـداً فكـان عليـك حـين رجعـت أن تصـليّ 

  الحديث. )٢(<إلى أن تصير إلى منزلك -لأنّك كنت مسافراً  -بالتقصير 
بار أخر في تضاعيف البحث، ولا ي¸Ãّ ضعف بعض وستطّلع على أخ

هذه الأخبـار في النـوعين بعـد الانجبـار بـالكثرة، والتظـافر، والموافقـة 
  للصِحاح، والعمل ولو في الجملة.

المقام الثالث: في بيان ما يمكن الاحتجاج به لكلٍّ من الأقوال احتجّ به 
  ؟صريحاً أو لا صاحبه

وّل عليه في ذلـك، فـإنّ ظهـور فسـاد والمناسب تقديم غير القول الأ
حججهم، وخروجها عن القواعد، وضعف الـدواعي التـي ألجـأتهم إلى 
ارتكاب التأويلات البعيدة مدخليّة كاملة في وضوح تعـينّ الأوّل، وهـي 
مشتركة في التزام الجمع بين الأخبار المختلفة، ويكفي لبعضهم التسـاقط 

  بعد التعارض في المتقابلات.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) في الأصل: >داود<، والصواب ما أثبتناه.١(
ــام: ٢( ــذيب الأحك ــفينة، ح٢٩٩-٣/٢٩٨) ته ــلاة في الس ــيعة: ١٧، ب الص ــائل الش ، وس

  ، وفي المخطوط: >وكان< بدل >فكان<.١ة المسافر، حمن أبواب صلا ٥، ب٤٧٠-٨/٤٦٩
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أي التخيير مطلقاً ولو مع الرجوع ليومه، فـلا يخلـو  قول الثاني:أمّا ال
  عن وجهين:

: الجمع بين الكلّ بـلا إسـقاط شيء منهـا، بتقريـب: أنّ أخبـار الأوّل
النوع الأوّل يحمل على ظاهرها من تحتمّ القAB في الثمانية الامتداديّـة؛ لمـا 

جوب صريح بعضـها، من أنهّا ظاهر الثمانية المطلقة، وأنّ الو )١(قد عرفت
ظـاهر في المعهـود  -سـؤالاً وجوابـاً  -وظاهر أكثرها؛ فإنّ لفظ التقصير 

الشائع وهو الواجب، ولو حمل على الجنس فلا بدّ مـن إضـمار قبلـه مـن 
  وجوب أو جواز، ولا ريب في أظهريّة الأوّل.

وحينئذٍ فمقتضاها عدم الوجـوب فـيما دونهـا مطلقـاً، سـواء لم يبلـغ 
تلفيقيّة، أو بلغها مع العزم على العود ليومه، أو بعده، ومع عدمه، الثمانية ال

وعدمُ الوجوب أعمُّ من جوازه تخييراً، وعدمه أصلاً، فلا ينافي شيئاً منهما، 
  وإنّما يتعينّ الجواز التخييريّ في البالغ لها بأخبار النوع الثاني.

  الجواز: من أخباره على )٢(فالصنف الأوّل منها: يحمل في غير نادر
إمّا لعدم تABيح فيه بالوجوب؛ لصدق >أدنى ما يقÑB فيه الصـلاة< 

  على ما يجوز فيه، وكذا غيره من التعبيرات المقارنة.
Aف إلى ذلـك لـو سُـلّم  أو للجمع له بينهـا وبـين النـوع الأوّل، فيBـ

  الظهور في الوجوب.
يعهما [يحمل] على ذلك في كثير من أخباره مع مـا في جمـ :والثاني منها

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٤كما تقدّم في ص) ١(
  .)في غير واحد(كذا في الأصل، ولعلّها تصحيف >واحد< أي ) ٢(
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  للامتداديّـة  لكونهـا مشـابهةمن إبداء حكمة الجواز، بأنّ الثمانية التلفيقيّة 
   شـاركتهافي أصل العدد، وفي المشقّة في الجملة، سيّما لو رجـع في اليـوم، 

في الجملة، وصَلُحت تلك المشابهة لتجويز الق12، وزالـت تلـك المشـقّة 
  التجويز، ولمّا لم تكـن مـن الثمانيـة الحقيقيـّة التـي لم يلـزم مـن  بمحض

  فعل التمام فيها غالباً الحرج لشدّة مشقّتها لم يتحتمّ الق12.

Mوعيّة، فإنّـه  :والثالث منها   [يحمل] على الجواز بالمعنى الأعمّ أو المNـ

لا بُدّ في مثله مـن إضـمار قبلـه، فكـما يمكـن إضـمار الوجـوب، أو حـدّ 

ب، كذا يمكن إضمار الجواز، أو المMNوعيّة، أو حـدّ أحـدهما إن لم الوجو

ــه  ــقّ الأوّل من ــتمّ في الش ــوت التح ــافي ثب ــلا ين ــن الأوّل، ف يكــن أولى م

عـلى  -باتحّـاد السـياق  -بالنصوص والإجماع دون الثاني، مع أنّه لـو دلّ 

، اتحّاد حكم الشقّين وجب صرفه عنه إلى ذلك جمعاً، مع أنّه قـاصر سـنداً 

  غير صالح لمعارضة تلك المستفيضة من النوعين.

[يحمــل] عــلى الإنكــار والويــل، بســبب اعتقــادهم عــدم  والرابــع:

مMNوعيّة الق12، وإتمامهم باعتقاد الوجوب وتعيّنه وإحيـاء سُـنةّ عـثمان 

  والخلفاء بعده، وترك سُنةّ الرسول|، لا بسبب مجرّد فعلهم.

، محمــول عــلى المبالغــة )١(<وأيّ ســفر أشــدّ مــن ذلــك×: >وقولــه

1 شـدّة السـفر وتعبـه، وسـائر  والمجادلة معهم بأنّ المناط في تجويز الق2ـ

  الأسفار ليست أشدّ منه، مع ما فيـه مـن كلفـة العبـادة والازدحـام فـلا 

1، فكيـف    أقلّ [من جواز الق12]، فإذا كان سائر الأسفار موجبـة للق2ـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، وفيه: >منه< بدل >من ذلك<.٦٦في ص م تقدّ كما ) ١(
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  لا يوجب هذا السفر الرخصة.
مورد في آخر بعضها محمول على الرخصة لكونه  )١(والنهي عن الإتمام

توهّم وجوب الإتمـام لاتّفـاق هـؤلاء عليـه، أو عـلى رجحـان الـترك في 
خصوص المقام، إظهاراً لمخالفتهم، وكéÌ صولتهم، وتوهين بدعتهم، أو 
الحرمة العرضيّة فيه لذلك، يعني يحرم هنا اختيار هذا الفرد من الفـردين 

  امل.المخيرّ فيهما بأصل ال¢¡ع؛ لدفع هذه البدعة، ونحو ذلك من المح
نعم، هنا أخبار ظـاهرة الدلالـة عـلى وجـوب التقصـير دون الثمانيـة 

  الذهابيّة، وبإزائها أخبار أخر موجبة للإتمام:
  أمّا الأولى:

عن × المرسل كالحسن أو الصحيح لابن أبي عُمير، عن الصادق منها:
إنّ رسول االله| جعل حدّ ×: >حدّ الأميال التي يجب فيها التقصير، فقال

  الحديث. )٢(<من ظلّ عَير، إلى ظلّ وُعَير، وهما جبلان بالمدينة الأميال
وهذا هو الذي تقدّم عن مرسل الخـزّاز أنّـه حـدّ البريـد الـذي قالـه 

  .)٣(<وجزّؤوه [إلى] اثني ع�� ميلاً جبرائيل >
خبر العلل والعيون الذي مرّ في آخر الصنف الثـاني، لوصـفه  ومنها:

AB٤(البريد بالذي يجب فيه الق(.  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في الأصل >بالإتمام< والصواب ما أثبتناه.) ١(
، ٨/٤٦٠، وسـائل الشـيعة: ٤تقAB فيه الصـلاة، ح، ب حدّ المسير الذي ٣/٤٣٣) الكافي: ٢(

  . ١٢من أبواب صلاة المسافر، ح ٢ب
  .٦٢في ص تقدّمكما ) ٣(
  .٦٤في ص تقدّمكما ) ٤(
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موثّق ابن بُكير المتقدّم في الصنف الأوّل؛ لأمره بالتقصير بصيغة  ومنها:
  .)١(الأمر في السير إلى القادسيّة التي عرفت عدم زيادتها على خمسة فراسخ

ولو أنّه خرج مرسل صفوان المتقدّم في الصنف الثاني؛ لقوله: > ومنها:
 أن ينوي من الليل سفراً من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً، لكان عليه 

  < لا يقAB عن صيغة الأمر في الدلالة.عليه، فإنّ >)٢(<والإفطار
 )٣(<علـيهمموثّق معاوية المتقـدّم في الصـنف الرابـع؛ لقولـه > ومنها:

  أيضاً.
فإذا خـرج إلى منـى صحيح زرارة المتقدّم هناك أيضّا؛ لقوله: > ومنها:

  .)٤(<وجب عليه التقصير
ة أهل مكّة يأبى عن توجيهه بكونهم مسـافرين مـن فإنّ تنزيلهم منزل

  بلدهم إلى مكّة، وزوال حكم إقامتهم بالخروج عن مكّة.
إن كـانوا خبر إسحاق بن عمّار المتقدّم هناك أيضـاً؛ لقولـه: > ومنها:

  .)٥(<بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقُيموا على تقصيرهم أقاموا أم ان��فوا
[دالٌّ على الوجـوب] ، فـإنّ  )٦(<فليتمّوا>ثم قوله في سير الأقلّ منها: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٢في ص تقدّمكما ) ١(
  .٦٣في صتقدّم كما ) ٢(
  .٦٧في ص تقدّمكما ) ٣(
  .٦٧في ص تقدّمكما ) ٤(
  .٦٨في ص متقدّ كما ) ٥(
  <.ساروا أقلّ من أربعة فراسخ فليتمّوا الصلاة وإنْ كانوا×: >أي في قوله) ٦(
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المحمول  )١(<فليقيمّواالأمر الغائب كالحاضر في الدلالة، سيماّ مع مقابلة >
  [على الوجوب] جزماً.

من جهة عزم السفر التامّ في  )٣(عدم إمكان كون الأوّل )٢(وقد عرفت
  أوّل الأمر، وإلاّ لم يختلف الشقّان كما لا يخفى.

قـال: ل المروي عن العلل والمحاسن في ذيل هذا الخبر: >التعلي ومنها:
: لأنّ التقصـير في ؟ قلـت: لا [أدري]، قـالهل تدري كيف صار هكـذا

بريدين، ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريـداً، 
سـفر التقصـير، وإن كـانوا قـد  )٤(وأرادوا أن ين��فوا، كانوا قد سـاروا

، قلت: ألـيس قـد بلغـوا ذلك، لم يكن لهم إلاّ تمام الصلاة ساروا أقلّ من
بلى، إنّما الموضع الذي لا يسمعون أذان مABهم الذي خرجوا منه؟ قال: 

�وا في ذلك الموضع لأنهّم لم يشكّوا في مسيرهم وأنّ السـير يجـدّ بهـم، ق�
  .)٥(<فلمّا جاءت العلّة في مقامهم دون البريد صاروا هكذا

إيّاه إلى سير البريدين × ضحة على الوجوب، لإرجاعهوفيه دلالة وا
الذي لا خلاف في وجوب القAB معه، وعلى أنّه قـد زال حكـم القصـد 

  الأوّل برجوعهم عنه، فصارت العِبرة بقصدهم البريد وعدمه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  < ولعلّ الصواب ما أثبتناه.فليتمّوافي الأصل: >) ١(
  .٦٨في ص تقدّمكما ) ٢(
)٣ (.ABأي وجوب الق  
  ) في الأصل: >سافروا<، وما أثبتناه من المصدر.٤(
ل ، كتـاب العلـ٢/٣١٢، المحاسـن: ١، ب نوادر علل الصـلاة، ح٢/٣٦٧) علل ال¢¡ائع: ٥(

  .١١من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٤٦٧-٨/٤٦٦، وسائل الشيعة: ٢٩ح
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  .)١(وقريب منه صحيح أبي ولاّد المذيّل به الأصناف
 ضـيعة عـلى >إنّ لي×: صحيح عمران بن محمّد، عن الجـواد ومنها:

خمسة ع¢¡ ميلاً خمسة فراسخ، فربّما خرجت إليها فأُقيم فيها ثلاثة أيّام، أو 
ق�ـ� في الطريـق، خمسة أيّام، أو سبعة أيّام فأُتمّ الصلاة أم أقÑB؟ فقال: 

  .)٢(<وأتمّ في الضيعة
  والأمر بالإتمام فيها:

  بكونها وطناً شرعيّاً له بإقامة ستّة أشهر.× إمّا لاطّلاعه
؛ لأنّ المعمورة ثمّة غالبـاً محـلّ )٣(أو محمول على التقيّة كما ذكره جماعة

  التقيّة من المخالفين الموجبين للتمام فيما دون الثمانية.
A فـيما دونهـا  )٤(: هذا هو المتعينّ؛ لما ستعرفأقول من اشـتراط القBـ

  بعدم انقطاع السفر ببعض القواطع الثلاثة التي منها الوطن ال¢¡عيّ.
  لك ع¢¡ة كاملة.ت

   وأمّا الثانية:
عن التقصير × فمنها: صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج، عن الصادق

في الصلاة، فقلـت لـه: >إنّ لي ضـيعة قريبـة مـن الكوفـة، وهـي بمنزلـة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩في صتقدّم كما ) ١(
، ب الرجل ١/٢٢٩، الاستبصار: ١٨، ب الصلاة في السفر، ح٣/٢١٠) تهذيب الأحكام: ٢(

من أبواب صـلاة  ١٤، ب٨/٤٩٦، وسائل الشيعة: ٢الذي يسافر الى ضيعته أو يمرّ بها، ح
  .١٤المسافر، ح

  .١٤/٢٠٨، جواهر الكلام: ٨/١٩٩، مستند الشيعة: ٤/٤١١ينظر: رياض المسائل: ) ٣(
  .١٣٠في ص تيأسيكما ) ٤(
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القادسيّة من الكوفة، فربّما عرضت لي حاجة أنتفع بها، أو ي�ّ�ني القعـود 

ا؛ لأنيّ لا أدري أصوم أو أفطر؟ فقـال منها في رمضان فأكره الخروج إليه
  .)١(<[قد] رأيت القادسيةّ فاخرج وأتمّ الصلاة وصم، فإنيّ لي: 

>في الرجـل يخـرج مـن ×: عنه -كالموثّق  -مرسل ابن بُكير  ومنها:
إن كان بينه وبين منزله منزله يريد منزلاً آخر له، أو ضيعة له أخرى، قال: 

  .)٢(<وإن كان دون ذلك أتمّ  أو ضيعته التي يؤمّ بريدان ق-,،

فإنّــه وإن كــان إخبــاراً في مقــام الإنشــاء، ولا يفيــد الوجــوب عنــد 
، لكنّ المقابلة بقوله: >قbc< المحمول على الوجوب جزماً يجعله )٣(بعضهم

  .)٤(أيضاً ظاهراً فيه، كما اعترف به ذلك القائل في المستند

يخـرج في حاجـة،  قال: >سـألته عـن الرجـل× موثّق عمّار عنه ومنها:
فيسير خمسة فراسخ، ويأتي قرية فينزل فيها، ثمّ يخرج منها فيسيرخمسة فراسخ 

[أو ستة فراسخ]، ويأتي قرية فينزل فيها، ثمّ يخرج منها فيسير خمسـة فراسـخ 
  لا أخرى أو ستةّ فراسخ لا يجَـوز ذلـك، ثـمّ ينـزل في ذلـك الموضـع، قـال: 

  .)٥(<قريته ثمانية فراسخ، فليتُمّ الصلاة يكون مسافراً حتىّ يسير من منزله أو
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

،وفيـه >لي حاجـة< ٢٤، ب حكم المسافر والمريض في الصيام، ح٤/٢٢٢) تهذيب الأحكام: ١(
من أبـواب  ١٤، ب٤٩٣-٤/٤٩٢بدل >إلي حاجة<، و >عنها< بدل >منها< وسائل الشيعة: 

  . ٤فر، حصلاة المسا
، وفيـه >لـه آخـر< ٢٣، ب حكم المسافر والمريض في الصـيام، ح٤/٢٢٢) تهذيب الأحكام: ٢(

  . ٣من أبواب صلاة المسافر، ح ١٤، ب٨/٤٩٢بدل > آخر له<، وسائل الشيعة: 
  .١١٦، مفاتيح الأصول: ١/٩٢ينظر: جامع المقاصد: ) ٣(
  .٨/١٩٦) مستند الشيعة: ٤(
 ، ومثلـه في تهـذيب ٢٠دار المسافة التي يجب فيها التقصـير، ح، ب مق١/٢٢٦) الاستبصار: ٥(
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، وحينئـذٍ فيجـب )١(والمراد قصد السير؛ لعدم اشتراط فعليّته إجماعـاً 
الجمع بين هذين القسمين بحمل كلّ من الأمرين على الجواز، فيؤخذ من 
كلٍّ من الأمرين جزء معناه وهو الإذن في الفعـل، ويُـترك جـزؤه الآخـر 

للتناقض، وجمعاً بينهما بالممكن ولو من دون الذي هو المنع من الترك رفعاً 
قرينة، أو صرفاً لكلٍّ منهما عن ظاهره بقرينة الآخـر؛ فـإنّ أخبـارهم^ 

  بعضها قرينة بعضٍ.
: كالأوّل في النوع الأوّل وما ضاهاه مماّ يمكن التـأليف فيهـا )٢(الثاني

حسبما مرّ، وطرح ما لا يمكـن فيـه ذلـك، كهـذين القسـمين المتقـابلين؛ 
تعارضهما وفقد المرجّح لlmء منهما؛ لاتّصاف كلّ من الطرفين بـالكثرة، ل

واشتماله على المعتبرة، مع تشتتّ الأقوال في المسألة، وعدم تحقّـق الشـهرة 
  وسنزيد[ك] معرفة. )٣(الخالية عن المعارض في شيء منها كما عرفت

  ويبقى التوجيه فيما تقدّمهما كافياً في المرام.
كما هو المستفاد  -لتساقط في المتكافئين، وإن قلنا بالتخيير هذا إن قلنا با
فيجـب،  - )٥(، والقول المعـروف في بـاب التعـارض)٤(من أخبار العلاج

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٤، ب٨/٤٦٩، وسائل الشـيعة: ٣٦، ب حكم المسافر والمريض...، ح٤/٢٢٥الأحكام 
  .٣من أبواب صلاة المسافر، ح

  .٤١٢ – ٤/٤١١حكى الإجماع السيد الطباطبائي في رياض المسائل:  )١(
  .٧٠في صيير مطلقاً، وقد تقدّم أي الثاني من الوجهين في القول في التخ) ٢(
  .٧٥-٧٢في ص متقدّ كما ) ٣(
، والمصـدر نفسـه: ٢/١٠٨، الاحتجاج: ٧، ب اختلاف الحديث، ح١/٦٦ينظر: الكافي: ) ٤(

  .٥من أبواب صفات القاضي..، ح ٩، ب ٢٧/١٠٨، وسائل الشيعة: ٣٠٥-٢/٣٠٣
  .٤/١٤١، رياض المسائل: ٧/٣٦٧، منتهى المطلب: ٢/٣٦٠ينظر: المعتبر: ) ٥(

��� �����: ���ـ� ��
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  ويكون مقتضاه الخيار كما هو عين المطلوب.
  والجواب عن الأوّل:
 - )١(على ما ذكروا من حAB ما يجب فيه القAB -أنّ حمل النوع الأوّل 

الذهابيّة وإن كان مقت¸· ظاهره لكن يجب التAّBف فيه بأحد  على الثمانية
  الوجهين الآتيين في الاحتجاج على القول الأوّل.

والحاصل: أنّه موجب إمّا لطرح النوع الثـاني بإضـافةٍ، أو تأويلـه بـما 
  يبعد في بعضٍ منها، ويمتنع في آخر، كما ستعلم.

اهيه مـن الثـاني الصـنف الأوّل منـه كمضـ فحمـلالنوع الثاني  وأمّا
مع كونه خروجاً عن  -والثالث على مجرّد الجواز، أو الم¢¡وعيّة ونحوهما 

  :فيه -ظواهرها بلا دليل 
أنّه موجب للتفرقة بين متساويين؛ لما نبهّناك عليه عند الفراغ من  أوّلاً:

  أخباره من وحدة سياقها والتعبير فيها مع أخبار النوع الأوّل.
من عدم مصير أحد مـن  )٢(الشذوذ فيها؛ لما عرفتأنّه يوجب  وثانياً:

إلى التخيير المطلق حتىّ في راجع اليوم، بل ولا استقرّ عليه أحد  المتقدّمين
  .)٣(من المتأخّرين قبل سيّد المدارك

لقوله: >وهـو  -فإنّ أوّل الشهيدين مع عدم إفتائه به صريحاً في ذكراه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والشيخ ٩٣، المجلس ٧٤٣، والصدوق في الأمالي: ١٦٠-١٥٩) ومنهم السيّد في الانتصار: ١(
  .٣/١٠١، والعلاّمة في المختلف الشيعة: ٢٩٥الطوسي في الاقتصاد: 

  .٥٢في ص تقدّمكما ) ٢(
  .٤٣٨-٤/٤٣٧ينظر: مدارك الأحكام: ) ٣(

 ��ـــــــ�
e/ـــــــ� �Z�

 �Qوّل
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؛ فإنّ )١(سخ فلا أقلّ من الجواز<قويّ، لكثرة الأخبار الصحيحة بأربعة فرا
أنّ المراد قوّة الجواز في مقابل عدمـه، لا في مقابـل » فلا أقلّ «ظاهر قوله: 

إلى تحتمّ  )٣(، وظاهر لمعته)٢(قد رجع عنه في بيانه -الوجوب، كما لا يخفى 
الـذي هـو آخـر  )٤(القAB في الشقّ الأوّل، والإتمام في الثاني، وفي دروسه

  تحتّمه في الأوّل صريحاً، والميـل إليـه في الثـاني كـما أشرنـا إلى مصنفّاته إلى 
  ذلك كلّه.

 )٦(، بل ظاهرُ حAB نسبة المدارك)٥(وثانيهما يضاهي الدروس في روضه
 )٧(التخيير المطلق إليه في روضه اختصاصُهُ به من بين كتبه، بل نسبته شيخه

  ئه به صريحاً.عدم إفتا )٩(وميله إليه في روضته، )٨(ذلك إلى فتاويه
، بـل هـو مخـالف )١٠(مقوّياً لما هـو مهجـور قبلـه فيكون سيّد المدارك

، بـل لم نقـف عـلى )١٣(والأمالي )١٢(المستظهرين من العماني )١١(للإجماعين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٤/٢٩٤ذكرى الشيعة: ) ١(
  .٢٥٩) ينظر البيان: ٢(
  .٣٩ينظر اللمعة الدمشقيّة:  )٣(
  .١/٢٠٩) ينظر الدروس ال¢¡عيّة: ٤(
  .٢/١٠٢٣) ينظر روض الجنان: ٥(
  .٤/٤٣٧) ينظر مدارك الأحكام: ٦(
  ».أي شيخ المدارك. منه«) في حاشية الأصل: ٧(
  ».أي الشهيد الثاني«في حاشية الأصل: ) ٨(
  .١/٧٨٠) ينظر الروضة البهيّة: ٩(
  .٤٣٨_٤/٤٣٧ام: ينظر مدارك الأحك )١٠(
  ) في الأصل (لا للإجماعين) والصواب ما أثبتناه.١١(
  .٣/١٠٢مختلف الشيعة: ) حكاه عنه العلاّمة في ١٢(
A< وحكـاه عنـه في ٩٣. المجلس ٧٤٣) الأمالي (للصدوق): ١٣(  ، وفيه: >التقصير< بدل >القBـ
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موافق له بعده&، بل هو أيضاً اقتAB على قوّة الجمع بين الأخبار به، وهذا 
ا اعـترض عليـه مـن غير صريح في الإفتاء به، مع أنّ ما قوّاه أضـعف ممـّ

الجموع الآتية، وأبعد مماّ استبعده فيها كما لا يخفى على من نظر إلى كلامـه 
  من بدوه إلى ختامه.

وأمّا التعسّفات المذكورة في الصنف الرابع فالإنصـاف أنّ بُعـدها يغنـي 
  عن التعرّض لردّها، ومع ذلك نقول:

  ، ومعنـاه فعـل الـتمام، )١(إنّ الويل قد جاء جواباً لقول معاوية: >يتمّون<
لا اعتقاد وجوبه، وإلاّ لقال: (يرون) أو (يعتقدون التمام)، والفعل أعـمّ مـن 
  أن يقصد معه الوجـوب العينـي، أو لم يقصـد، بـل الغالـب عـدم التعـرّض 

إذا لم يقيـّد  لمثل ذلك في النيةّ، ومجرّد اعتقاد التعينّ لا يوجب بغضاً في الفعـل
  النيةّ به.

ويـل في مرسل المفيد الـوارد في ذلـك: >×  ذلك قولهوأظهر منه في
  .)٢(<لهؤلاء الذين يُتمّون [الصلاة بعرفات]، أما يخافون االله

بل نقـول: لـو كـانوا معتقـدين للوجـوب لم يتوجّـه إلـيهم اللـوم في 
خصوص هذا الاعتقاد، بل التقصير إنّما هو في مبانيـه الراجعـة إلى أصـل 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٣/٣٨٦حاشية المدارك.  
وفيه >لا لا يتم< بدل >لا تتم<، ومثله في  ،٥، ب الصلاة في مسجد منى..، ح٤/٥١٩) الكافي: ١(

، ٣/٢١٠، تهذيب الأحكام: ١٣٠١، ب الصلاة في السفر، ح١/٤٤٧من لا يح¸Ãه الفقيه: 
  .١من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٨/٤٦٣، وسائل الشيعة: ١٦ب الصلاة في السفر، ح

من أبـواب صـلاة  ٣، ب٨/٤٦٧، وفيه >قال< بدل >فقال<، وسائل الشيعة: ٤٤٨) المقنعة: ٢(
  .١٢المسافر، ح



 ّ����� �ّ	
 ��ّ� �����  ................................................................   ٨١ 

المذهب، والعدول عن التشيعّ، فلا يحسن اللوم على خصوص هذا الرأي 
  من بين آرائهم في الأحكام الفرعيّة.

فلعلّه إشارة إلى أنّ وجوب الق=> غير خفيّ عنهم؛ والحجُّة على ذلك 
كـأنهّم لم في خـبر إسـحاق: >× غير مستورة عنهم، كما يرشد إليه قولـه

؛ فإنّ ظـاهره أنّ سـابقتهم الـذين يسـتندون )١(<يحجّوا مع رسول االله|
إليهم في آرائهم قد حجّـوا مـع رسـول االله|، ورأوا مداومتـه| عـلى 
التقصير، ولم يخفَ ذلك على اللاحقين، فهم غير معذورين في الإتمام الذي 

  لم يؤدّ إليه اعتقادهم، فويلهم في ذلك، أما يخافون االله في مخالفته تعالى!!
، وهو طويل، حاصله: (أنّ ×زرارة، عن الباقر ويؤيّد ذلك صحيح

النبيّ| حجّ، فأقام بمنى ثلاثاً فصلىّ ركعتـين، وصـنع ذلـك الشـيخان 
مطلقاً وعثمان إلى ستّ سنين، ثمّ صلىّ الظهـر أربعـاً، ثـمّ تمـارض ليشـدّ 

عـن × ليصليّ بهم الع=>، فأتى× بذلك بدعته، وأرسل مؤذّنه إلى عليّ 
، فأخبر المؤذّن أمـيره بـذلك، فأعـاده ×ول االلهغير التقصير كما صلىّ رس

، فخـرج الملعـون وصـلىّ ×آمراً له بالإتمام، مسيئاً للأدب، فأبى× إليه
، فصلىّ بالناس ركعتين بمنـى ×بهم أربعاً، فلمّا حجّ معاوية بعد شهادته

فاعترضوا، وأنكروا عليه، لرغبته عن فعل عثمان، وتشميت عدوّه عليـه، 
سـنين، فلـم يقبلـوا  |، والشيخين، والمبدع ستّ فأجاب بفعل الرسول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ب مقـدار ١/٢٢٤، الاستبصار: ١١، ب الصلاة في الق=>، ح٣/٢٠٩) تهذيب الأحكام: ١(
مـن أبـواب صـلاة  ٣، ب٨/٤٦٤، وسائل الشـيعة: ١٣المسافة التي يجب فيها التقصير، ح

  ، وفيه: الخبر ليس مضمراً.٦المسافر، ح
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فلم يـزل الخلفـاء ×: منه، وحلفوا على ذلك، فاتّبعهم وأتمّ الع=>، قال
  .)١(والأمراء على ذلك إلى اليوم)

ومن البعيد غايته عدم اطّلاعهم على هذه القصّة، وعدم [بلوغ] فعل 
> سُـ نةّ رسـول سابقيهم لهم مع قرب العهد، ولازمُه علمُهـم بـأنّ الق=ـ

االله| ومشايخهم، والتمام بدعة ممنّ لا يرونه بمنزلة شيخيهم، فضلاً عن 
  رسول االله|.
| بمنى إنّما كان في السفر إليه بعـد الفـراغ  )٢(أنّ تقصيره ولا يتوهّم

عن الزيارة بقرينة مكثه فيه ثلاثة أيّام، وهـو| حينئـذٍ راجـع إلى حكـم 
ل الترويـة، مـع أنّـه لا إشـعار في المسافر لو فرض قصده الإقامة بمكّة قب

  الخبر به، فيحتمل عدم قصده الإقامة أصلاً، فهو مسافر بالسفر الكامل.
بل لا بدّ من الحمل عـلى أحـد الـوجهين، وإلاّ لكـان تكليفـه| الـتمام 
جزماً، لعدم قصده الأربعة من مكّة، فإنّ غاية سيره| حينئذٍ هو منى، فـلا 

  دخل له بالمسألة.
ستعرف إن شاء االله أنّ قصد الإقامة يجعل المكـان بحكـم  :لأنّا نقول

الوطن، فإذا خرج إلى ما دون المسافة، قاصداً للرجوع إلى محلّ الإقامة يتمّ 
فإن كـان المفـروض قصـده الإقامـة  - أي في غير حالة الرجوع -مطلقاً 

كون هذه الإقامة بمنى بعد الفراغ عن الحجّ، فلعـلّ تأن  )٣(بمكّة، فيمكن
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-٨/٤٦٥: ، وسائل الشيعة٣، ب الصلاة في مسجد منى..، ح ٥١٩-٤/٥١٨) ينظر الكافي: ١(
  . ٩من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٤٦٦

  في الأصل: >تق=>ه<، والصواب ما أثبتناه.) ٢(
  ) في الأصل: >ممكن<، والصواب ما أثبتناه.٣(
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أن تكون هـذه الإقامـة بمنـى في المراد من الحجّ هو التهيؤّ للحجّ، فيمكن 
  طريق عرفات. 

وإن فرض عدم قصد الإقامة بمكّـة لم يكـن حاجـة إلى الحمـل عـلى 
الإقامة بعد الفراغ، فإنّه لم ينقطع عنه حكم السفر أصـلاً، ولـو في طريـق 

  عرفات، أو أقلّ منها.
على خلافه| في هذا الفـرد مـن السـفر الحقيقـي  لكن يبعد اتّفاقهم

في خـبر إسـحاق استشـهاداً للتقصـير  -× أنّ قـول الصـادقالتامّ، مع 
يقـرّب أنّ تقصـيره|  -إلى آخره  )١(..<ويحهم كأنهّم لم يحجّوابالبريد: >

الذي رأوه وشاهدوه لم يكن من باب بقائه على المسافرة مـن المدينـة، بـل 
كان| لمسيره إلى عرفات بعد قصد الإقامة، وصيرورته بحكم أهل مكّة، 

كن فعله| دليلاً على حكم أهل مكّة الظاهر إرادتهم من ضمير وإلاّ لم ي
  المشتملة على الويل لأهل مكّة. )٢(<، ولو بقرينة صحاح معاويةويحهم>

وقد عرفت من صحيحي الحلبي، ومعاويـة، وغيرهمـا أنّ أهـل مكّـة 
تكليفهم التمام في النفر الثاني إلى منى، فلو كانـت إقامتـه في منـى في هـذا 

يمكن التقصير في حقّه، فيتعينّ الفرض الأوّل، وكـون الإقامـة في النفر لم 
  طريق عرفات، فتأمّل.

مع أنّه ليس صريحاً في إقامته| ثلاثة أيّام، بل لـو أريـد ذلـك لكـان 
بثلاثة؛ لأنّ الأيّام جمع مذكّر، فلعلّ المراد ثلاث مرّات  )٣(الواجب التعبير

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٨في صتقدّم كما ) ١(
  .٦٦في صتقدّم كما ) ٢(
  في الأصل >التغيير< والصواب ما أثبتناه.) ٣(
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  بعضها في المسير إلى عرفات، فتأمّل.
في الصحيح أيضاً أنّ فعل عثمان بمنى كان في النفر الثاني أيضاً،  وليس

  كان فيه، فتدبّر، وأنّ إقامته [و] إقامتهم كان ثلاثة.× وأنّ إنكار عليٍّ 
وكيف كان، ففيه تأييد من وجهٍ آخر، وهو: أنّه لو جاز التمام كـما هـو 

وافقه مع ذلك الإصرار من الملعون، بل كان ي× مقت¸· التخيير لم يدعه
في الأمر الجائز فإنّه ما كان يجاهر بخلافه ما أمكن، فكيف يحتمل في حقّـه 
أن يدع التقيّة بالفعل الجائز واقعاً، فظهر عدم إمكان حمل الويـل والـويح 

  على ما تكلّفوه.
، فإنّ معنـاه لـيس سـفر )١(<وأيّ سفرٍ أشدّ منهوأبعد منه حمل قوله: >

زاً للقAB لا موجباً له؛ لأنّه مشابه للسفر أشدّ منه، فلو كان هذا السفر مجوّ 
  الحقيقي التامّ لكان المشبّه به أقوى وأشدّ منه صورةً وحكماً.

أمّا صورةً فلأنّه ضِعفه، وأمّا حكماً فلأنّ التقصـير [فيـه] واجـب وفي 
هذا جائز، ولا دخل لكثرة أعمال الحجّ في شدّة تعب السفر من حيث هو 

لتامّ من هذه الجهة، ولو سُـلّم لكـان مقتضـاه سفر، حتىّ يساوي السفر ا
  مساواته له في الحكم؛ للمساواة في العلّة.

وكذا حمل النهي عن التمام على ما تقدّم؛ فإنّه لا مجال لتـوهّم وجـوب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه >لا لا يتم< بدل >لا تتم<، ومثلـه ٥، ب الصلاة في مسجد منى..، ح٤/٥١٩) الكافي: ١(
، تهــذيب الأحكــام: ١٣٠١، ب الصــلاة في الســفر، ح١/٤٤٧في مــن لا يح¸ــÃه الفقيــه: 

مـن أبـواب صـلاة  ٣، ب٨/٤٦٣، وسائل الشـيعة: ١٦، ب الصلاة في السفر، ح٣/٢١٠
  .١المسافر، ح
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"ف )١(×التمام من فعل العامّة، سيماّ بعد هذا الإنكـار منـه ، فكيـف ي#ـ
  النهي إلى الرخصة بلا داعٍ، ولا قرينة؟!

بـين قسـمي الأخبـار بحملهـما عـلى الجـواز فأبعـد مـن  ا الجمعوأمّ 
   السوابق:

فلأنّـه في غايـة العجـب؛ ضرورة أنّ شـيئاً مـن  أمّا استناداً إلى القرينة
  التحتّمين لا يصلح قرينة على إرادة الجواز من الآخر.

"، وبـالعكس، فكيـف أمّا أوّلاً  : فلأنّ الأمر بالتمام يدفع جواز الق#ـ
  على الجواز؟!يصير قرينة 

نعم، هو يدلّ على عدم المنع من نقيض خلافه، لكن في ضمن الإلزام 
عليه لا مطلقاً، حتّى يجتمع عدما المنع من النقيض في الطرفين، ويتحصّل 

  منهما جواز الفعل والترك.
نعم، لو كان منطوق أحد الطرفين جواز الترك، والآخر الأمر بالفعل 

لصلح قرينة على  -الق#"  )٢(الإتمام، وافعلكأن يقول مثلاً: يجوز ترك  -
  إرادة الجواز من الأمر بالإتمام في خبر آخر.

وأين هو من الإلزام في الخـبرين بـأمرين متقـابلين، فلـيس بيـنهما إلاّ 
التدافع ال#"ف، والتناقض البحت، واستلزام كلّ منهما رفـع اليـد رأسـاً 

  عن الآخر.
  أحدهما قرينـة عـلى إرادة خـلاف الظـاهر  فلأنّه إذا كان ظاهر وأمّا ثانياً:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ما أثبتناه.في الأصل: رمز >ص<، والصواب ) ١(
  في الأصل: >أو فعل<، والصواب ما أثبتناه. )٢(

�ـــ��ب ���ـــ� �ـــ� 

ـــــــ�ر  ��ـــــــ  �� !"
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من الآخر، فكيف يمكن جعل ظاهر الآخر بعد رفـع اليـد عنـه قرينـة عـلى 
  الأوّل؟ تأويل

ل الأوّل فما الذي دعا إلى تأويل الآخر؟! وهل هو إلاّ استلزام  وإذا أُوِّ
  وجود كلّ منهما عدمه؟

  ففيه:تفاء القرينة، مع الاعتراف بان وأمّا استناداً إلى مجرّد رفع التناقض
يدفعـه تعليـل الحكـم في جملـة مـن  -مع إمكانه في نفسه  -أنّه  أوّلاً:

أخبار القAB بأنّ الأربعة الملفّقة ثمانية، وبريد ذاهباً وبريد جائيـاً بريـدان، 
يعني من أفراد المسافة التامّة التي يجب القAB فيها، فكيـف يمكـن كـون 

  ذلك تعليلاً للجواز والرخصة؟!
أنّـه فـرع شـاهد عليـه،  -مع الغمض عنه وإمكان الجمـع  - انياً:وث

وليس منه أثر نصّاً ولا فتوى، بل مخالف للإجماع؛ إذ هم بـين مـن عمـل 
، ومنهم من عمل به في الراجع ليومه، )١(بظاهر أخبار القAB خاصّة مطلقاً 

ه ، ومنهم من حمل ما يمكن تقييده بالراجع ليومـ)٢(وبأخبار التمام في غيره
كجملـة مـن أخبـار  -على ظاهره من الوجوب، وما لا يمكن فيه ذلـك 

على إرادة المبالغة في جواز القAB، رغـماً لأنـف العامّـة في اعتقـاد  - عرفة
  .)٣(وجوب التمام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

¡ائع: ٣/٤٣٢) ينظر: الكافي: ١( -١/٢٤، ب حدّ المسير الذي يقAB فيه الصلاة، مفـاتيح ال¢ـ
  .١٦٠، الانتصار: ٢٥

  .٣٣٧-٦/٣٣٦، منتهى المطلب: ١/٣٢٩) ينظر: ، الéÌائر: ٢(
  .٤٠٦، ذخيرة المعاد: ٢/١٠٢٣، روض الجنان: ١١/٣٢٦) ينظر: الحدائق الناضرة: ٣(
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: أنّ كلاًّ من التسـاقط والتخيـير إنّـما هـو بعـد التبـاين أو وعن الثاني
خر مرجّح، لا في العامّ العموم من وجه إذا لم يكن لتخصيص أحدهما بالآ

  والخاصّ المطلقين.
ولا ريب أنّ بعض أخبار القسمين أخصّ مطلقـاً مـن بعـض أخبـار 
القسم الآخر، وبعضها أعمّ مطلقاً من سائر أخبار القسـمين، كـما يظهـر 

للمتأمّل فلا نطيل بالتفصيل، كما أنّ لتخصيص بعـض العـامَّين  )١(وجهه
  . من وجه شواهد من النصّ والفتوى

فنقول على الإجمال: يمكن حمل أخبار التقصير على من أراد الرجـوع 
  قبل بعض القواطع، كما هو الحقّ الذي يظهر لك وجهه إن شاء االله.

  عالمـاً × وأخبار التمام على خلافـه، فإنّـه يمكـن أن يكـون الصـادق
¡عيّ، وكـذا في المنـزل  -ولو بالقرائن  - أنّ ضيعة ابن الحجّاج وطنه ال¢ـ

  أضافهما إليه كما أضافه السائل.× ، فإنّه)٢(ة في مرسل ابن بكيروالضيع
ويبعد عدم وقوف المالك في ضيعته القريبة منه لإصلاح أمـره فيهـا، 
  وعمارتها، وزراعتها، في جملة سنين ستّة أشـهر ولـو متفرّقـة، كـما اكتفـى 

  مشعر بعـدم قصـد العـود قريبـاً كـما  )٤(، وسياق موثّق عمّار)٣(بها جماعة
  لا يخفى.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، والصواب ما أثبتناه.»وجه«في الأصل: ) ١(
  .٧٦في صتقدّم كما ) ٢(
، والمحقّــق البحــراني في الحــدائق النــاضرة: ٤/٣٩١) ينظــر: العلاّمــة في تــذكرة الفقهــاء: ٣(

  .١٤/٢٥٥، والشيخ النجفي في جواهر الكلام: ١١/٣٧٢
  .٧٦في صتقدّم كما  )٤(
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سلّمنا التباين الABف بين القسمين، لكن كلّ مـن الطـرح والتخيـير 
فرع المكافأة المفقودة هنا رأساً، لأكثريّة أخبار القAB، واعتضادها بالشهرة 

أي  -المتقدّمة ولو بحملها على راجع اليوم، فإنّ كلاًّ من الفـرق الـثلاث 
الجملـة، بخـلاف أخبـار  عملوا بهـا في -المقÑB المطلق والمفصّل بصنفيه 

التمام، فإنّه لم يعمل بإطلاقها أحد ومع حملها على غـير الراجـع ليومـه إلاّ 
  .)٢(غير بالغة حدّ الشهرة، وإن ادّعاها بعضهم )١(جماعة

، )٣(نعم، لو حمُلت على من لا يريد العود قبل القاطع، فالعامل به كثير
  ليه.ونحن نلتزم به، ويرتفع به التناقض كما أشرنا إ

هذا مع موافقة القسم الأوّل لجميع أصناف النوع الثـاني البـالغ حـدّ 
التواتر المعنوي، فهذه الثلاثة في مقابلها شـاذّة مـع بقائهـا عـلى إطلاقهـا، 

في أصـل  وأيضاً الطرح مذهب سخيف، والتخيير فيه كـلام عظـيم: أنّـه
ني، وأمّـا الأوّل الأخذ بالخبرين وبين مفاديهما وما ذكره إنّما يـتمّ عـلى الثـا

خيار الفقيه في الأخذ بأحد الطرفين، والإفتاء بظاهر مدلوله من  )٤(فمعناه
.ABوجوب التمام، أو وجوب الق  

بعد  -وهو القول الثالث  -وأمّا ما يمكن أنّ يحتجّ به للتفصيل الأوّل 
في ذلـك  التتبعّ في استدلالاتهم، وتوثيق بعض متأخّريهم لبعض ما تقـدّم

، وأخذ الملخّص من مجموعها من نـوع تحريـر وتقريـب )٥(ميهمعن متقدّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٢٠٢، مستند الشيعة: ٤/٤٥٠، رياض المسائل: ٣/٣٩٠مدارك الأحكام:  ) الحاشية على١(
  .٣/٣٩٠) الحاشية على مدارك الأحكام: ٢(
  .١٠/٣٦٦ينظر: مفتاح الكرامة: ) ٣(
  في الأصل >بمعناه< والصواب ما اثبتناه.) ٤(
  .٥٤كما تقدّم في ص) ٥(
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  منيّ، فلا يخرج عن نوعين:
  ما ينطبق على تمام مدّعاهم. الأوّل:

  ما ينظر إلى كلٍّ من شقّي تفصيلهم منفرداً. والثاني:
  فأُمور أربعة: أمّا الأوّل

مـن الشهرة بين المتقدّمين نقلاً مستفيضـاً وتحقيقـاً؛ لمـا عرفـت  أوّلها:
، واختصاص )١(انتفاء القائل بالثاني رأساً، أو اختصاصه ببعض المتأخّرين

، وانقراضهما، وإطبـاق )٢(القائل بالأوّل بالعماني صريحاً، والكليني ظاهراً 
أي رابـع  -، واختصاص التفصيل الثـاني )٣(من تأخّر عنهم على خلافهما

رة القويّـة المقاربـة ، فظهـر تحقّـق الشـه)٤(والحليّ  بالسيّد - الأقوال بينهم
  للإجماع بينهم، بلا معارض لها من الشهرة المتأخّرة المحكيّة.

، والشـهيد )٥(فلأنّا لم نجد ذلك إلاّ للفاضل في بعـض كتبـه :أمّا أوّلاً 
، وأمّا من بعدهما فلا يَبعد دعوى أنّ أكثر من أفتى مـنهم )٦(الأوّل كذلك

  .)٨(عABنا )٧(ربصريحاً وافق الشهرة المتقدّمة، سيماّ من قا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٢-٥١في ص متقدّ  كما )١(
  .٤٢-٤١كما تقدّم في ص )٢(
  .٧٥، المراسم: ١/١٤١ظر: المبسوط: ) ين٣(
  .٥٥في ص تقدّم كما )٤(
  .٦/٣٣٧) ينظر منتهى المطلب: ٥(
  .٢٦٠-٢٥٩) ينظر البيان: ٦(
  في الأصل >تقارب< والصواب ما أثبتناه.) ٧(
  .٢٠٧-٨/٢٠٦، مستند الشيعة: ٤/٤٥٠) ينظر: رياض المسائل: ٨(

ــ� �
ـــngZ? yـــ% 
ّ

�Qد

p��ّـــ ـــم �� �? pـــ �� 

 

١ � .U"Yـــــــــــــــــــــــ /


 



٩٠  ..........................................................  ��ّ����	
� ����� ��� � �
 ر�

سيماّ مثل هذه  -فلأنّ التحقيق عدم مفارقة الشهرة المتأخّرة  :وأمّا ثانياً 
للشـهرة المتقدّمـة في مثـل المسـألة ممـّا مدركـه  -الشهرة لو سُلّم تحقّقهـا 

النصوص؛ فإنهّم آنس بها، وأولى بفهمها، خصوصـاً مثـل هـذه الشـهرة 
لى المختار من حجّيّة مطلـق المظنـّة، العظيمة المؤيّدة بما يأتي، وهي حُجّة ع

  ممنّ يعتبر الظنون المخصوصة.) ١(بل وعند غير واحد
، وهو أولى بالحجّيّة )٣(ما تقدّم من الإجماع الظاهر من الأمالي :)٢(ثانيها

  من السابقة حتىّ على غير المختار من رعاية الخصوصيّة.
مـن  )٤(قـينالذي هو عند غير واحـد مـن المحقّ  -الرضويّ  وثالثها:

  الأخبار المعتبرة بنفسـها، فضـلاً عمّـا إذا وافـق محكـيّ الإجمـاع، ومحقّـق 
  :)٥(ولفظه الذي حكاه بعض الأجلّة -الشهرة 

  >التقصير واجـب إذا كـان السـفر ثمانيـة فراسـخ، فـإن كـان سـفرك 
بريداً واحداً، وأردت أن ترجع من يومك قÑBت؛ لأنّ ذهابك ومجيئـك 

  لى المقام وكان سفرك بريداً واحـداً ثـمّ تجـدّد لـك بريدان، وإن عزمت ع
>AB٦(فيه الرجوع من يومك فلا تق(.  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٧٢ينظر رسالة في حجية الظن (السيد المجاهد): ) ١(
  والصواب ما أثبتناه.» ثانيهما«في الأصل: ) ٢(
  .٥١في صتقدّم كما ) ٣(
، والمحقّق البحراني في الحدائق الناضرة: ٢/٤٠٩: السيدّ الطباطبائي في رياض المسائل: ) منهم٤(

  .٣٥١، والسيّد المجاهد في مفاتيح الأصول: ١/٢٦
  . ٣٨٦-٣/٣٨٥) الحاشية مدارك الأحكام: ٥(
  .١٥٩×: لرضا) ينظر فقه ا٦(

ـــ�ل ٢ �Z�� ع�ـــ�(� .
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إلى أن قال: >وإن سافرت إلى موضـع مقـدار أربعـة فراسـخ ولم تـرد 

!ت،  الرجوع من يومك فأنت بالخيار، فإن شئت أتممت، وإن شئت ق"ـ

  .)١(وإن كان سفرك دون أربع [فراسخ] فالتمام عليك واجب<

 غاية ال"Rاحة في تمام المطلوب حتىّ على حكم الشقّ الثالـث وهو في

، ولفظ >ق"!ت< وإن لم يجب )٢(الذي نقلنا تعرّض الوسيلة، والديلمي له

، لكنهّ مع ضعف )٣(حمله بنفسه على الوجوب عند بعض أرباب هذا القول

هذا الرأي منهم في الأصول سلّموه هنا بقرينة المقابلة بـالتخيير في بعـض 

  شقوق، والتفصيل قاطع للhiكة.ال

إنّه أقرب وجوه الجمـع بـين الأخبـار، وتـأليف بعضـها مـع  رابعها:

بعض، والفرار من التزام طرح بعضها، ورعايـة تصـفيتها عـن الشـذوذ 

  بحسب القائل والعامل.

فإنّ مفاد النوع الأوّل وجوب الق"R في الثمانية، والبريدين، ومسـيرة 

  يوم ونحوها.

  التلفيقيةّ للصنف الثاني: وكذا الأربعة

بحملها على أنّ الأربعة التي فيها ذهاب وإياب فردٌ من الثمانية،  )٤(إمّا

والبريدين، وبياض يوم، سيماّ بملاحظة التعلـيلات في بعضـها، وبعـض 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٦١×: ) فقه الرضا١(
  .٥٣في صتقدّم كما ) ٢(
  .٨/١٩١) ينظر مستند الشيعة: ٣(
  ، والصواب ما أثبتناه.»وإمّا«في الأصل: ) ٤(

ـــــ� ٤
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أخبار القسم الأوّل من القسمين المذيّل بهما دليل القول الثاني، فيكون هذا 
  لتلفيقيّة في النوع الأوّل.قرينة على إرادة الأعمّ من ا

 A Aّف في الحBـ أو بحملها على أنّ التلفيقيّة بحكـم الامتداديّـة، فيُتBـ
المتوهّم في ذلك من أخبار النوع الأوّل، ويبقى الثمانية فيها عـلى ظاهرهـا 
من الامتداديّة، والقرينة عليه الصنف الثالث من النوع الثاني، وهو خـبر 

  .)١(المروزيّ 
بالرجوع في اليوم: فإمّا لكونه المتبادر منها، أو لخصـوص  وأمّا التقييد

؛ فإنّ شغل اليوم بالأربعة ذهاباً وإيابـاً لا يتحقّـق )٢(موثّق محمّد بن مسلم
وجوب القAB به، فـلا بـدّ مـن × إلاّ بالعود في يوم الذهاب، وقد علّل

 تحقّقه، فيتقيّد بمفهومه الإطلاق بالإضـافة إلى العـود في غـيره مـن تلـك
A في  الأخبار، فيحمل أخبار الصنف الأوّل والرابع على إرادة جواز القBـ

  غير الراجع ليومه، لا وجوبه.
أمّا صلاحيّتها للتقييد بـذلك، فلخلوّهـا عـن التعـرّض للرجـوع في 

ما بـين صريـح أو  - )٤(ونحوها )٣(كأخبار عرفة -اليوم، بل كون بعضها 
  قييد.كالABيح في خلافه فلا يحتاج مثلها إلى ت

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الاستبصار: ٣٩، ب حكم المسافر والمريض في الصيام، ح٤/٢٢٦) ينظر: تهذيب الأحكام: ١(
مـن أبـواب  ٢، ب٨/٤٥٧يعة: ، وسائل الشـ١، ب المسافر يخرج فرسخاً أو..، ح١/٢٢٨

  .٤صلاة المسافر، ح
، وليس فيـه ٣٣، ب حكم المسافر والمريض في الصيام، ح٤/٢٢٤) ينظر: تهذيب الأحكام: ٢(

  .٩من أبواب صلاة المسافر، ح ٢، ب٨/٤٥٩، وسائل الشيعة: »فقد«
  .٦٥كما تقدّم في ص) ٣(
  .٦٨كما تقدّم في ص) ٤(
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  وأمّا حملها على الجواز فلأحد وجهين:
إمّا الجمع بينها وبين ما دلّ على التمام، كالقسـم الثـاني مـن القسـمين 

  الذي عدد أخباره ثلاثة.
أو لعدم إمكان حملها على الوجوب؛ لاستلزامه شذوذها وندرة القائل 

Aيح في التخيـير في هـذه )١(بها، كـما سـتعرف ، أو بقرينـة الرضـويّ الBـ
  المؤيّد بما مرّ. )٢(الصورة

  فأمّا ما يتعلّق بالشقّ الأوّل من التفصيل: وأمّا الثاني:
الشهرة المطلقة حتىّ بين المتـأخّرين؛ لموافقـة أصـحاب القـول  فأوّلاً:

 )٤(، والفاضل والشهيدين وغـيرهم)٣(الرابع كالسيّد والحليّ من المتقدّمين
  من المتأخّرين هنا.

لخلاف، بل الإجماع، بل القطع بـه؛ لمـا عرفـت في عدم ظهور ا وثانياً:
، ومخالفـة الشـهيدين )٥(بيانٍ من القول الثاني من فقد القائل بين المتقدّمين

  بحيث يظهر العدول لو سُلّم مصير الأوّل إليه. )٦(لذلك في بعض كتبهما
وسائر الأقوال الثلاثة متطابقة في تحتمّ الإتمام هنـا، كتوافـق إجمـاعَي 

  كـما سـننبّه عليـه  عليه، بل ويظهر دعواه فيه من الحـليّ  )٧(والعماني الأمالي
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٠كما سيأتي في ص) ١(
  .١٠١أتي في صكما سي) ٢(
  .٨٩كما تقدّم في ص) ٣(
  .١١٦كما سيأتي في ص) ٤(
  .٥٢في صتقدّم كما ) ٥(
  .٧٩في صتقدّم كما  ) ٦(
  .١٠١كما سيأتي في ص) ٧(
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  .)٣(بعضهم إلى كافّة المتأخّرين )٢(، ونسبه)١(إن شاء االله
أنّه القدر المتيقّن من الصـنف الأوّل مـن أخبـار الأربعـة إن لم  وثالثاً:

يحمل على غير الراجع ليومه بمقت¸· ما سـبق، بـل ظـاهر مـورد بعـض 
لما ستعرف، وظاهر الصنفين التاليين له، وجملـة  )٤(بر القادسيّةأخباره كخ

  من أخبار القسم الأوّل من القسمين الآخرين:
إمّا لأنّ الغالب في السفر المفروض في مواردها إنّما يكون إلى الضياع، 
والزيارة، والتقاضي، ونحو ذلك، كما يسير الناس من أطراف الكوفـة إلى 

عها إلى المسجد الأعظـم للزيـارة والصـلاة ثـمّ الحيرة، أو من بعض ضيا
  الرجوع.

أو لأنّه المتبادر من بريد ذاهباً وبريد جائياً، سيماّ مع إرجاعـه في جملـة 
  منها إلى البريدين، والثمانية فراسخ ونحوهما.

الـذي هـو بمنزلـة قيـاس واضـح الإنتـاج  )٥(أو بقرينة موثّـق محمّـد
لبريد بأنّه: (إذا ذهـب بريـداً وجـاء علّل التقصير في ا× للمطلوب؛ فإنّه

بأنّـه  بريداً فقد شغل يومه)، والجزاء حقيقة في الشـغل المحقّـق، وتأويلـه
  ذهب مقداراً يصلح لشغل اليوم مجاز بعيد.

ولا ريب في توقّف الشغل الفعلي لليوم على كون الـذهاب والإيـاب 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢١كما سيأتي في ص) ١(
  ، والصواب ما أثبتناه.»ونسب«في الأصل: ) ٢(
  .٨/١٩٠) مستند الشيعة: ٣(
  .١٠٤كما سيأتي في ص) ٤(
  .٦٤صكما تقدّم في ) ٥(
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قيّد بـه لا محالـة، فالقضـيّة بمنزلـة الصـغرى المطويّـة معاً فيه، فال��ط م
  كبراها هكذا:

وكلّ شاغل لليوم موجبٌ  كلّ بريد ذاهباً وجائياً في يوم شاغلٌ لليوم،
  للق78.

أمّا الصغرى فبهذا الخبر، وأمّا الكبرى فلما ثبت في أخبار النوع الأوّل 
جائيـاً في يـوم من أنّ بياض يوم موجب للق78، فينتج كلّ بريـد ذاهبـاً و

في أوّل الموثّق،  -منه أنّ المراد بسفر البريد المطلق  )١(موجب للق78، مفهم
هـو ذلـك،  -بل في كلّ أخبار البريد والأربعة حتىّ مثل الصـنف الأوّل 

وإلاّ لم يصحّ تعليل وجوب الق78 في البريد بهذا القياس، الـذي صـغراه 
   يخفى.البريد المقيّد بعزم العود في اليوم كما لا

وأيضاً مفهوم الكـبرى أنّ غـير الشـاغل لليـوم لـيس حكمـه ذلـك، 
فيتعقّل منها أنّ البريد الغير المقصود فيه عدم العود في اليوم لا يتحتمّ فيـه 
الق78، وهذا الحكم وإن لم يكن لنا داعٍ إلى ذكـره في الحـال؛ لأنّـا بصـدد 

غـيره، لكنـّه كـان إثبات تحتمّ الق78 في راجـع اليـوم، لا عـدم تحتّمـه في 
  مقتpq التكلّم في بيان الخبر مع كونه نافعاً لنا في الشقّ الثاني.

مماّ نبّه فيـه بـالرجوع  بل وغيره -وقد يستشهد البهبهاني لدلالة الخبر 
بأنّـك:  -على المطلق، وعدم ورود المناقشات التي سـنذكر بعضـها عليـه 

لفقه كانوا يفهمون مـن >ترى الفقهاء الفحول الذين هم أئمّة في الفهم وا
الرجوع كونه ليومه من دون تأمّل، ولا تزلزل، ولا اعتراض من أحـدهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ل المراد >فيفهم<.كذا في الأصل ويحتم) ١(
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¡عوا في  على الآخر في ذلك إلى أن بَعُد العهد، وخفِـيَ منشـأ فهمهـم ف¢ـ
  .)١(الاعتراض عليهم<

ثمّ إنّه لا معارض لهذه الأخبار في الدلالة في هذا القسم سوى النـوع 
ع اليد عن هـذا الأوّل الظاهر في اشتراط الثمانية الامتداديّة، ولا بُدّ من رف

الظاهر بأحد الوجهين المتقدّمين، وإلاّ لزم طرح الأخبار المتواترة المكتفية 
  بالأربعة رأساً.

لما عرفت مـن تطـابق الآراء  -بل وشذوذ مدلول النوع الأوّل جزماً 
على عدم الاقتصار في م¢¡وعيّة القAB على الثمانية الامتداديّة، حتىّ مثـل 

ثلاثة القسـم الأخـير  )٣(وسوى -ذلك من كلامه  المتوهّم )٢(أبي الصلاح
الحاكمة بالتمام، الـلازم إمّـا طرحهـا لشـذوذ إطلاقهـا، وعـدم مكافأتهـا 

  للمستفيضة، بل المتواترة من حيث العدد، وغيره.
أو تقييدها بغير الراجع ليومه؛ لأنّ المستفيضة خاصّة مطلقـة بالنسـبة 

ا، أو بجعل المقيـّدات منهـا مقيـّدة إليها، ولو بعد تقييد مطلقاتها بمقيّداته
لكلّ من مطلقات التقصير، وهذه المطلقـات الحاكمـة بـالتمام، بـل ذلـك 

، فـلا [يحكـم] )٥(منها، وظـاهر مرسـل ابـن بكـير )٤(صريح موثّق عمّار
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ، وفيه: >لأحدهم< بدل >من أحدهم<.٣/٣٨٦) الحاشية على مدارك الأحكام: ١(
  .٥٢في ص متقدّ  كما )٢(
  كذا في الأصل، ولعلّ الصواب >سوى< بدون واوٍ.) ٣(
في تهـذيب ، ومثلـه ٢٠، ب مقدار المسافة التي يجب فيها التقصـير، ح١/٢٢٦) الاستبصار: ٤(

من  ٤، ب٨/٤٦٩، وسائل الشيعة: ٣٦، ب حكم المسافر والمريض...، ح٤/٢٢٥الأحكام: 
  .٣أبواب صلاة المسافر، ح

 ، وفيـه >لـه آخـر< ٢٣، ب حكم المسافر والمريض في الصـيام، ح٤/٢٢٢) تهذيب الأحكام: ٥(
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  لهما بالنسبة إلى هذا الشقّ. )١(بمعارضته
A، كما أنّ ظاهر أخبار الصنف الرابع أيضاً غيره وإن دلّت عـلى القBـ

  فالتكلّم في هذه الدلالة منها يجب في مقام الدليل على الشقّ الثاني.
فاتّضح غاية الوضوح أنّه لا مجال للوسوسة في وجوب القAB في هذا 

  الشقّ.
  فوجهان: وأمّا ما يتعلّق بالشقّ الثاني منه

الأوّل غـير  )٢(: أنّ ما سوى موثّق ابن بكير من أخبار الصـنفالأوّل
  تمّ، بل ولا ظاهر فيه.صريح في التح

، فلعدم اشـتمالها إلاّ )٣(أمّا صحاح زرارة وابن الفضل ومرسل الخرّاز
على لفظ التقصير، وقد عرفت احتياجه إلى الإضمار، ولو لم يكـن المتبـادر 
شرعيّة التقصير التي هي أعمّ من الوجوب فلا أقلّ مـن احتمالـه مسـاوياً 

  لإضمار الوجوب.
فالتعبير فيهما بالإخبـار، ولـيس  )٤(وأبي أيّوبوأمّا صحيحتا الشحّام 

  حقيقة في الوجوب.
وحينئذٍ، فالأمر دائر بين الحمل على الوجوب مع التقييد بالرجوع في 

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :٣من أبواب صلاة المسافر، ح ١٤، ب٨/٤٩٢بدل > آخر له<، وسائل الشيعة .  
  في الأصل: >بتعارضه<، والصواب ما أثبتناه. )١(
  في الأصل >الصف< والصواب ما اثبتناه.) ٢(
  .٦٢-٦١في صتقدّم كما ) ٣(
  .٦١في صتقدّم كما ) ٤(
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اليوم، فلا يكون دليلاً على حكم هذا الشـقّ، أو التقييـد بغـير الراجـع في 
على أصل  اليوم، ويضمر ال¢¡عيّة في التعبير الأوّلي، ويحمل الجملة الخبريّة

الرخصة والجواز، فيكون موردها خصوص هذا الشقّ، ولا يفيـد سـوى 
، )١(م¢¡وعيّة التقصير، ويُنفى التحتمّ بالأصل، وبمفهوم موثّق ابن مسلم

وبما سيأتي من مخالفة التحتمّ للإجماع، أو يبقى على إطلاقها بالإضـافة إلى 
  حتماً.الشقّين، كما هو حقيقته، ويضمر مطلق الم¢¡وعيّة هنا 

ويُراد من الجملة الخبريّة أيضاً مطلق الجواز، فلا ينـافي الوجـوب ولا 
  يستلزمه.

الذي هو أحد فردي البريد المطلق  -فإذا ثبت التحتمّ في الشقّ الأوّل 
بقي الم¢¡وعيّة والجواز في الفرد الآخر  - )٢(فيها بمثل موثّق محمّد، ونحوه

الوجـوه الثلاثـة، ولا ريـب في  الذي هو المـدّعى، ويُنفـى التحـتمّ بأحـد
  رجحان الاحتمال الثالث، لانتفاء التجوّز فيه رأساً فيثبت المدّعى.

  ومع التنزّل عنه فالثاني أرجح من الأوّل أيضـا؛ً لتسـاويهما في المضـمر في 
التعبير الأوّل، إن لم يكن الم¢¡وعيةّ والجواب أظهر، وإلاّ فالرجحـان يصـير 

  لة الخبريّة في التعبير الثاني.وكذا في محمل الجمأظهر، 
  وكيف كان فلا رجحان للاحتمال الأوّل من هذه الجهة.

وأمّا من جهة الرجوع لليوم أو غيره، فالأوّل مرجوح؛ لأنّه أقلّ فرداً 
من الثاني، فالخارج يكون أكثر من الخارج على الثاني، وأيضاً الثاني يستلزم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤كما تقدّم في ص) ١(
  .٦٣كما تقدّم في ص) ٢(
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الصـنف أصـلح لأن يكـون مـن التأسيس، والأوّل التأكيد، وأيضاً هـذا 
المجوّزين للقAB في هذا الشقّ من  )١(المنصوص مستمسكاً لمعظم القدماء

اللـذين لا  )٢(غيره، خلافاً لنادرٍ منهم ممنّ أوجب التمام، كالسـيّد والحـليّ 
يريان التمسّك بأخبار الآحاد أصلاً، فلو لم يكن نظر الأكثرين إلى هـذه لم 

؛ لما ستعرف من خلوّ غيرها مماّ يساوي ظهوره يكن إلى غيرها بطريقٍ أولى
في الجواز لظهور هذه فيه، وإن كان بعضها في الاختصـاص بغـير راجـع 

  اليوم أظهر من هذه.
إلى النصّ أصلاً أبعد  )٣(لكنّ الوجوب منه أظهر، وعدم استناد قولهم

  فلا بُدّ أن لا تكون هذه محمولة على خصوص الشقّ الأوّل.
في بعـض أخبـار مـن هـذا التقريـب بوجوهـه  )٤(ثمّ يمكن القريـب

؛ بناء على )٦(، وخبر ابن أبي شعبة)٥(الصنف الثاني، بل كصحيح ابن وهب
عدم ظهور لفظ (ذاهبـاً وجائيـاً) في خصـوص اليـوم الواحـد، فتجـري 

  .)٧(الاحتمالات الثلاث فيه كما لا يخفى
لخصم ممـّا ثمّ بعد رجحان أحد الاحتمالين الأخيرين في الكلّ لو منع ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، تهــذيب ١٢٦٨، ب الصــلاة في الســفر، ذيــل ح ١/٤٣٦) ينظــر: مــن لا يح¸ــÃه الفقيــه: ١(
  .٥، ب الصلاة في السفر، ذيل ح ٣/٢٠٨الأحكام: 

  .١/٣٢٩، الéÌائر: ١٦٠-١٥٩) ينظر: الانتصار: ٢(
  ) في الأصل: >قبولهم<، والصواب ما أثبتناه.٣(
  ) كذا في الأصل.٤(
  .٤٧كما تقدّم في ص) ٥(
  .٦٤كما تقدّم في ص) ٦(
  ) الفقرة هكذا في الأصل، ولا تخلو من إرباك.٧(



١٠٠  ........................................................  ��ّ����	
� ����� ��� � �
 ر�

شيّدنا به مطلق الجواز، وادّعى الظهـور في الوجـوب، كفـى في المطلـوب 
معارضتها مع الثلاثة الآمرة بالتمام؛ فإمّا بحمل كلا الطرفين على الرخصة 

  للجمع، أو يخيرّ بينهما، وعلى التقدير[ين] يثبت المطلوب.
تقييـد ومثل ذلك يقال في أخبار الصنف الرابع، الغير المحتاجـة إلى ال

  بغير اليوم؛ لكونها بين صريح فيه، أو ظاهر.
: بABف اليد عن ظاهرهـا -بعد ظهور اختصاصها بالمورد  -فنقول 

من التحتمّ بالتأويل المتقدّم في دليل القول الثاني؛ جمعاً بينهـا وبـين أخبـار 
  التمام، أو يؤخذ بالتخيير للتعارض.

لقسـم الأوّل مـن ومن هذا يظهر إمكان التمسّك بجملة من أخبـار ا
القسمين بالتقييد بغير راجع اليوم، وحمل ما يظهر منه الوجوب فيها عـلى 
تأكّد دفع توهّم تحتمّ التمام، فلا يفيد سـوى الرخصـة أو يخـيرّ، هـذا كلّـه 
مضافاً إلى تعينّ إرادة الجـواز بـما أشرنـا إليـه، ويـأتي بيانـه مـن اسـتلزام 

  الوجوب فيها الشذوذ.
  الوجه الثاني:

نّ الأمر في هذا الشقّ دائـر بـين احـتمالات ثلاثـة: وجـوب الإتمـام، إ
  ووجوب القAB، وجواز الأمرين.

  :والأوّل باطل
بندرة القائل به بـين القـدماء الـذين إلـيهم المرجـع في أحكـام  أوّلاً:

  المنصوصات.
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  أيضاً؛ لتشاركهما في دفع هذا. )٢(، بل العماني)١(بإجماع الأمالي[ثانياً]: و
ظهور ما مرَّ عن التهذيب في الإجماع على الخيار من قوله:  ثالثاً]:[بل و

>على أنّ الذي نقوله في ذلك<، إلى قوله: >وإذا كان أربعـة فراسـخ، كـان 
  .)٣(بالخيار<

  .)٤(بنصّ الرضوي[رابعاً]: و
باستلزامه لاطّراح هذه المستفيضة، سيماّ أخبار عرفـة، أو [خامساً]: و

وم، وهو في غير أخبار عرفة بعيد، وفيها: إمّا أبعـد، تقييد الكلّ براجع الي
  أو ممتنع.

أوضح بطلاناً؛ لإجماع الأمالي، ونـصّ الرضـوي، وشـذوذه  والثاني:
، )٦(، لعدم ظهور صحّة ما عن الكليني)٥(بنفسه؛ إذ لم ينقل إلاّ عن العماني

  .)٧(ومعارضته بنقل التخيير عنه أيضاً 
بـلا إشـارة إلى  )٨(التخيـير والـتمامجماعة على نقل مذهبي  بل اقتصار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥١كما تقدّم في ص) ١(
  .٤١كما تقدّم في ص )٢(
  .٤٧كما تقدّم في ص) ٣(
  .١٥٩×: ) ينظر فقه الرضا٤(
  .ا) تقدّم تخريجه٥(
  .٥٢كما تقدّم في ص) ٦(
  .١١/٣١٦) حكاه المحقّق البحراني عن بعض مشايخه في الحدائق، ينظر الحدائق الناضرة: ٧(
éائر: ٧٥: ، المراسـم٥، ب الصلاة في السفر، ذيل ح٣/٢٠٨) ينظر: تهذيب الأحكام: ٨( ، الÌـ

١/٣٢٩.  
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éائر الإجمـاع عـلى  ظاهرٌ فيمذهب العماني  الإجماع على عدمه، بـل في الÌـ
  .)١(صحّة التمام

، فيدلّ على الاتّفاق على جـوازه، )٢(وفي المختلف التمسّك بأنّه أحوط
  وإلاّ لم يكن فرداً متيقّناً.

  .)٣(جماعاً وعن بعض رسائل الشهيد الثاني بطلان تحتمّ القAB إ
  .)٤(وعن الأردبيلي نفي القول به

  .)٥(وعن المناهج السويّة التABيح بالإجماع على عدم تحتّمه
  .)٧(، وأخرى بالإطلاق)٦(وفي الرياض: تارةً إجماع من عدا العماني

هـذا  )٨(فتعينّ الثالث وهو المطلوب، وعمدة السند لمحقّقي متـأخّري
تىّ أنّه اعترف في الرياض بانحصار القول هو مثل هذا الوجه، لا النصّ ح

لمّا رأى من صعوبة تنزيل الأخبار  )٩(دليلهم في إجماع الأمالي، والرضوي
  عليه، سيماّ بعد الاستناد لتحتّمه في الشقّ الأوّل بالأخبار، فتدبّر.

  هذا غاية ما يمكن توجيه هذا القول به.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ينظر الéÌائر: المصدر نفسه.١(
   .٣/١٠٢مختلف الشيعة: ينظر ) ٢(
  .١/٢٩٩): ٣) ينظر نتائج الأفكار (ضمن موسوعة الشهيد الثاني/٣(
  .٣/٤١٨) ينظر مجمع الفائدة: ٤(
  .١٣٧) ينظر المناهج السويّة (مخطوط): ص ٥(
  .٤/٤٤٧) ينظر رياض المسائل: ٦(
  .٤/٤٤٧اض المسائل: ) ينظر ري٧(
  .٤٠٦، ذخيرة المعاد: ٤/٤٣٧ينظر: مدارك الأحكام: ) ٨(
  .٤/٤٥١) ينظر رياض المسائل: ٩(
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التخيـير في  وبعد، ففيه وجوه من الفساد الراجعة إلى الاحتجاج عـلى
  الشقّ الثاني.

وأمّا تحتمّ القAB في الأوّل فهو قويّ متين؛ لقوّة دعوى الإجماع عليه، 
ووضوح شمول الأخبار له، لا اختصاص ما ادّعي فيه الاختصاص بـه؛ 
لما ستعرف من ضعف دعواه في جملة الجواب عـن حجّتـي الشـقّ الثـاني 

  ن أدلّتهم.فلنقتAB عليه، ومنه يظهر حال النوع الأوّل م
: أمّا الجواب عن الوجه الأوّل منه، فممّا وجّه به ظهور الأخبار فنقول

  في الم¢¡وعيّة والجواز.
  وجه إجمالي: أوّلاً:

هو ما أشرنا إليه عند ذكر الأخبار: من أنّ التعبيرات في أخبار الأربعة 
 (Ñ Ñ) و(فليقBـ Ñ) و(قBـ مثلها في الثمانية مـن لفـظ (التقصـير) و(يقBـ

أكثر الثلاثة الأخـيرة في الأخبـار المجتمعـة في  )١(الوجوب)، كما مرّتو(
القسم الأوّل من القسمين المذكورين في دليل القول بالتخيير المطلق، حتىّ 
أنّ بعـض الـرواة يتحّـد في النـوعين روايـة وتعبـيراً، كـأبي أيّـوب المعـبرّ 

نهما وبـين أخبـار ، فالتفرقة بيـ)٢((التقصير) في كلّ من البريدين والبريد�ب
  الثمانية تفرقة بين متساويين، وتعسّف بلا موجب.

  Öً: وجه تفصيلي:وثانيا
هو أنّ المشتمل عـلى التعبـيرات الأخـيرة كافيـة في إثبـات المطلـوب؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٣كما سيأتي في ص) ١(
  .٦١، وص٥٨-٥٧كما تقدّم في ص) ٢(

 pـ��ـ� 
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لاستفاضتها، واشتمالها على المعتـبرة بالصـحّة، ونحوهـا، كصـحيح ابـن 
الآمـرة بصـيغة (إفعـل)،  مهزيار، وعمران، وموثّق ابن بكير في القادسية

الموضوعة عند المستدلّ للوجوب، وصـحيح زرارة في الخـارج إلى منـى، 
Fّحة  والمرسل كالصـحيح لابـن أبي عمـير، وخـبر العلـل والعيـون المGـ

  .)١(بالوجوب

وخبر إسحاق الآمر بصيغة الغائب الموضوعة أيضاً له، بـل هـي فيـه 
  < المـراد منـه الوجـوب افليُتمّـوكالFGيح في الوجوب للمقابلة بقولـه: >

  .)٢(جزماً كما أشرنا إليه

ــ  Yوصــحيح أبي ولاّد، وموثّــق معاويــة، ومرســل صــفوان المعــبرّة ب
  .)٣(>على<

وتعليل العلل والعيون بكونه من أفراد سفر البريـدين الواجـب فيـه 
عليه كون سـائر البريـد المريـد × التقصير المنفيّ عن أقلّ منه، ثمّ تفريعه

قد سافر سفر التقصير، فلو أُريد سفر مabوعيّة التقصير  للانFGاف بريداً 
  ومعلولاً لما علّله أوّلاً. )٤(لا وجوبه لم يتجّه جعله نتيجةً 

وأخبار عرفة المشتملة على مثل بعض هذه التعبيرات والويل والـويح 
  ، مع عدم صحّة تنزيلها على راجع اليوم.)٥(ونحوهما مماّ مرَّ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤و ٧٢و ٦٧و ٦٢و ٧٥و ٦٧كما تقدّم في ص) ١(
  .٦٨كما تقدّم في ص) ٢(
  .٦٣و ٦٧و ٦٩في صتقدّم  كما )٣(
  ا في الأصل، ولا تخلو العبارة من إرباك.) كذ٤(
  .٦٥كما تقدّم في ص) ٥(
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غير هذه مماّ مرَّ أيضاً حقيقة في الوجوب،  : أنّ الجملة الخبريّة فيوثالثاً 
كما حقّقناه في الأصـول، ويتأكّـد ظهورهـا فيـه بموافقـة غيرهـا، تعبـيراً 

  ومورداً.
  وأمّا ما عبرّ فيه بالتقصير فهو لو لم نـدّعِ ظهـوره بنفسـه في الوجـوب 
فلا محيص عن إرادته منه في هذه الأخبـار؛ فـإنّ الظـاهر أنّ (الـلام) فيـه 

ولـيس هـو إلاّ  -أي التقصير المعروف شرعيّته بالكتاب والسنةّ  -للعهد 
التقصير الواجب في السفر المحمول عليه الآية بقرينة الصحيح المفñÌ لها، 
وإن كان ظاهر نفي الجناح فيها مجرّد الرخصة، مـع إجمـاع الإماميـّة عـلى 

ه من ال¸Ãب وجوبه في سفر الثمانية الذهابيّة، الذي هو الفرد المتيقّن إرادت
  في الأرض فيها.

واحتمال إرادته في هذا الفرد منه، والجـواز في الفـرد الآخـر منـه مـع 
  وحدة اللفظ كما ترى. 

× وأظهر منها السُنةّ، سيماّ بمعونة بيان الأئمّة^، ويؤكّد ذلك قوله
لأنّ التقصير في البريدين، ولا يكون التقصير في في خبر العلل والمحاسن: >

؛ فإنّ سياقه صريح )١(<قد سافروا سفر التقصير<، إلى قوله: >أقلّ من ذلك
في إرادة الاستدلال بما هو معهود عند المخاطـب بـلا خفـاء عنـده حتـّى 
يُستدلّ به على مثله في البريد، بعـد إدراجـه فـيما هـو المعهـود عنـده مـن 

  المعروف لديه ولدى كلّ مؤمن.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كتـاب العلـل ٢/٣١٢، المحاسـن: ١، ب نوادر علل الصـلاة، ح٢/٣٦٧) علل ال¢¡ائع: ١(
  .١١من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٤٦٧-٨/٤٦٦، وسائل الشيعة: ٢٩ح
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 الوجوب، والمجعول المحمول عندهم على )١(وكذا في موثّق ابن مسلم
  شاهداً على تقييد أمثاله بمريد رجوع اليوم.

وبعد ذلك كُلّه كيف يمكن التمحّل في حمل هذه النصوص بهذه الكثرة 
  على ما يأبى عنه صريح جملة، وظهور أخرى؟!

وأوهن منه الاعتذار بأنّه لولاه لخلا اختيارهم التخيير عن النصّ؛ فإنّ 
ه لا بُدّ أن يكون ناشـئاً عـن ملاحظـة مـا تمييز صحيح المذهب عن سقيم

لـزم  )٢(يقتضيه الدليل وتابعاً له، فإذا خالف القول صريح الأدّلة المعتـبرة
الحكم بخطأ القائل به في فهم الدليل، أو الاجتهاد، أو الغفلة عـن أصـل 
الدليل، لا أن يحمل القول على الصحّة، ويحتجّ به على إخراج الدليل عـن 

ونحـوه مـن الإجمـاع  -ن القول مشتهراً؛ فإنّ غاية الشهرة مؤدّاه، وإن كا
إفادةُ الظنّ بنفسها، فإذا كان مثلهما بإزاء أخبارٍ صـحاحٍ صراحٍ  -المنقول 

كيف يحصل الظنّ بحقّيّتها، وبارتكاب الأئمّة^ في كلماتهم التي سيقت 
لبيان أحكام االله للرعيّة [الخروجَ] عن مقتضـيات أوضـاعها، سـيماّ بعـد 

ثرتها بهذه المثابة، وتوافقها في الدلالة، وعدم ورود معارض لها أصلاً، أو ك
  معارض نادر قابل للتأويل القريب، كما أشرنا إليه في الأخبار الثلاثة؟!

، بل فيه أمـارات ×فغير معلوم صدوره عن الإمام )٣(وأمّا الرضويّ 
ينهم هذا القـول، على عدمه، مع أنّه لم يكن معروفاً بين المتقدّمين المشتهر ب

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسـائل ٣٣م، ح، ب حكم المسـافر والمـريض في الصـيا٤/٢٢٤) ينظر: تهذيب الأحكام: ١(
  .٩من أبواب صلاة المسافر، ح ٢، ب٨/٤٥٩الشيعة: 

  .) في الأصل يوجد كلمة (صريح) بعد (المعتبرة) ويبدو أنهّا مشطوبة٢(
  .١٠١كما تقدّم في ص) ٣(
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وإلاّ لأشار أحدهم إليه، وجرى على قلم بعضهم في مورد من موارد الفقه 
ذكره، سيماّ مع صراحته في مطلوبهم هنا، وإغنائه عن هذه التمحّلات التي 

حتـّى عـدل عـن  )١(تأكّدت بـين المتـأخّرين، وتفطّـن بفسـادها بعضـهم
وإجمـاع الأمـالي التمسّك بها، واقتAB على الرضوي الذي عرفت حالـه، 

  .)٢(الذي ستعرف
وأبعد من هذا حمل جملة منها على الوجوب، وتقييدها بمريـد رجـوع 
اليوم، وجملة أخرى على الرخصة، وتقييدها بغيره مـع وحـدة السـياق في 
الكلّ، وفقد الشاهد على هذا التفكيك الركيك، بل وجود الشـواهد عـلى 

A بـإرادة  عدمه؛ وذلك لأنّ أقوى الشواهد على تخصيصهم وجوب القBـ
  .)٣(رجوع اليوم هو موثّق ابن مسلم بنحو التقريب المتقدّم

لمّـا أجـاب عـن سـؤال حـدّ × وفيه: إنّ الظاهر أنّ مولانـا البـاقر
التقصير المعهود وجوبه بأنّه: يريد تعجّب السائل الفاضل الجليـل الـذي 

اليـوم،  يقت¸î العادة استماعه التحديد له بالثمانيـة، والبريـدين، وبيـاض
ولعلّه قرع سمعه خبر البريد أيضاً وبعُد في نظره، وأراد استكشاف الحـقّ 

، فلمّـا أجابـه تعجّـب منـه، وقـال متعجّبـاً: ×بالسماع عن لسان الإمام
بأنّ دية × ، كما كان أبان بن تغلب تعجّب عن حكم الصادق)٤(>بريد!<

الـثلاث، وقـد أربع أصابع من المرأة ع¢¡ون إبلاً، مع ثبوت الثلاثـين في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لم أقف عليه.) ١(
  .١١٨كما سيأتي في ص) ٢(
  .٦٤في صتقدّم كما ) ٣(
  .٦٤في ص تقدّمكما ) ٤(
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كان قرع سمعه ذلك بالعراق، ولما اعتقده لبعُده، فقال متعجّباً: >سـبحان 
  تعجّبه ثمّة بإرجاعه إلى القاعدة.× إلى آخر القصة، فدفع ..)١(االله<

تعجّب محمّد بإرجاعه إلى الحدّ المعروف، فكأنّه × فكذا هنا رفع أبوه
يبلغها، لكن أخطأتم في قال: تلك الحدود وإن أوهمت الامتداديّة وهذا لا 

فهم الاختصاص موضوعاً، بل هي أعمّ من التلفيقيّة، كما هو الظاهر منه 
؛ فإنّ الظاهر قصد إفـادة كـون )٢(ومن غيره من الأخبار التعليليّة المتقدّمة

  البريد ذاهباً، والبريد جائياً من أفراد البريدين.
يـّة لمشـابهتها ويحتمل دفع توهّم الاختصـاص حكـماً، أي: إنّ التلفيق

للثمانية الامتداديّة في أنّ غاية السير المقصود في كلّ منهما بريدان، وبيـاض 
يوم، وثمانية فراسخ، بلا اشـتراط في اتّصـال السـير فعـلاً في شيءٍ مـنهما، 

بمجرّد كون تلك المسافة امتداديّة إلى مقصـد  )٣(واختصاص الفرق بينهما
  الرجوع إليه.غير الوطن، وهذه مركّبة من الذهاب و

وبهذه المشابهة التامّة استحقّ تعاطي حكمه، فوجوب القAB لا يختصّ 
بالأولى بل يعمّ الثانية، وأنت خبير بأظهريّة الأوّل؛ فإنّ المعروف لمّا كان 

إظهار صـدق × حاول -وهو عبارة أخرى عن شغل يومٍ  -بياض يوم 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، من لا يح¸Ãه الفقيـه: ٦، ب الرجل يقتل المرأة والمرأة..، ح٣٠٠-٧/٢٩٩ينظر: الكافي: ) ١(
، تهـذيب الأحكـام: ٥٢٣٩، ب الجراحات والقتل بين النساء والرجال، ح١١٩-٤/١١٨

ــة ٢٩/٣٥٢، وســائل الشــيعة: ١٦، في بــاب القــود بــين النســاء..، ح١٠/١٨٤ ، بــأنّ ديّ
  .١أعضاء..، ح

  .٦٤في صتقدم و، ١٣١٨التقصير في السفر، ح، ب علّة ٤٥٥- ١/٤٥٤) من لا يح¸Ãه الفقيه: ٢(
  ».إلاّ «في الأصل زيادة: ) ٣(
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راد: أنّه إذا ذهـب بريـداً هذه العبارة عليه لا مجرّد مشابهته، فالظاهر أنّ الم
 - وهو ما يشغل اليوم  - )١(ورجع بريداً فقد حصل أحد العناوين، والمعرفة

وإن كان الأعرف في التعبير عنه بياض اليوم، ضرورة أنّ المراد شغل بياض 
  بالسير والسفر كالبريدين وسير القطار، ونحوهما. -أي تمامه  -اليوم 

ة الشغل، بل يكفي مقدار كفايتـه كـما في وهذا المعنى لا يُعتبر فيه فعليّ 
الامتداديّ الذي لو قطعه في أيّامٍ قÑB مطلقاً، ولو مـع قصـده كـذلك في 

< وإن كان ظاهراً في الشغل الفعـليّ في اليـوم وهـو شغلالابتداء، ولفظ >
يتوقّف على الرجوع في اليوم لكن ال¢¡ط مطلـقٌ في الرجـوع غـير مقيـّد 

على ظاهره يوجب صرف الجزاء عن ظـاهره مـن بكونه في اليوم، فحمله 
  .والثانية الفعل إلى القوّة

¡ط بقرينـة ظـاهر الجـزاء أولى بـالعكس، بـل  وليس التقييـد في ال¢ـ
¡ط أصـل والجـزاء تـابع، وهـو معـروض وهـذا  العكس أولى؛ فإنّ ال¢ـ
عارض، فهو أولى بأن يجوز محمولاً على ظاهره؛ ليترتّب عليه الجـزاء مـن 

 على إحراز الجزاء بحمله على ظاهره، حتى يتبينّ بـه معنـى إيقافه موكولاً 
  ال¢¡ط كما لا يخفى.
  ويؤكّده وجوه:

: أنّه أوفـق بـالتعليلات المماثلـة لـه التـي لم يُعتـبر في شيء منهـا الأوّل
الفعليّة في اليوم شرطاً ولا جزاء، كما في صحيح زرارة المتقدّم في الصـنف 

بريد ذاهباً وبريد جائيـاً سؤال التقصير: >جواباً عن × بعد قوله -الثاني 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) كذا في الأصل.١(
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لأنّـه إذا رجـع كـان ؛ وإنّما فعل ذلك: >-إلى آخـره  <وكان رسول االله|
  .)١(<سفره بريدين ثمانية فراسخ

ومن البينّ أنّ كلاًّ من الجواب الأوّل وال¢¡ط والجزاء مطلق بالنسـبة 
السير الفعـليّ في  إلى رجوع اليوم، فلا بُدّ أن يكون المراد مقدار بريدين، لا

  يومٍ واحد بريدين.
لأنّ التقصـير في بريـدين، بعد قولـه: > -وفي مرويّ العلل والمحاسن 

فـإذا كـانوا قـد سـاروا بريـداً، <: -> ولا يكون التقصير في أقلّ من ذلك
  الحديث. )٢(<وأرادوا أن ين��فوا، كانوا قد سافروا سفر التقصير

المعروف الذي لا يشترط فيه الاتّصال فإنّ البريدين في الأوّل هو الحدّ 
، وقد أرجع سير هؤلاء بريداً مع إرادة الرجوع المطلـق )٣(في اليوم إجماعاً 

إلى هذا الحدّ المعروف مAّBحاً بأنّه صار سفر التقصـير يعنـي مـن أفـراده 
  ومصاديقه إلى غير ذلك.

وأنت إذا تأمّلت وجدت أنّ مرادهم^ إرجاع نصـف المسـافة مـع 
وع إلى حقيقة حدّ السفر، المعبرّ عنه بتعبيرات متعدّدة راجعة إلى قصد الرج

معنى واحد، فأرادوا في التنزيل والإرجاع أيضاً إيضاح ذلك، والرجـوع 
  بكلّ من العنوانات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وسـائل الشـيعة: ١٣٠٣، ب الصـلاة في السـفر، ح٤٥٠-١/٤٤٩) من لا يح¸Ãه الفقيه: ١(
  .١٥من أبواب صلاة المسافر، ح ٢، ب٨/٤٦١

، كتـاب العلـل ٢/٣١٢، المحاسـن: ١، ب نوادر علل الصـلاة، ح٢/٣٦٧) علل ال¢¡ائع: ٢(
  .١١من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٤٦٧-٨/٤٦٦، وسائل الشيعة: ٢٩ح

، والشـيخ النجفـي في ٤/٤٠٥) حكى الإجماع السيّد عـلي الطباطبـائي في ريـاض المسـائل: ٣(
  .١٤/١٩٤جواهر الكلام: 
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<، ثـم عقّبـه بقولـه: كان سـفره بريـدينفعبرّ بالصحيح أوّلاً بقوله: >
  <.ثمانية فراسخ>

  .)١(بالبريد عبرّ في الجزاء ببياض يومٍ  وفي الموثّق مع التعبير في ال¢¡ط
  ، ثمّ في الإرجاع بصدق مطلق سفر التقصير.)٢(وفي العلل أوّلاً بالبريد

< عن شغلبذلك على أنّ المراد واحد، ولا يخرج لفظ: > في¢¡ف الفقيه
ظاهر ال¢¡ط، وظواهر أمثاله إلى الشغل الفعـليّ بمجـرّد رعايـة الحقيقـة 

  الكثيرة الواضحة. الماضويّة، وترك الحقائق
كـما  -فعليّتـه  )٣(أنّ حمله على الفعليّ مع اعتباره في علّيّته بوجه الثاني:

يوجـب  -هـو مقصـود المسـتدلّ، وإلاّ فسـتعرف عـدم اسـتلزامٍ لـذلك 
التعارض بين مفهوم العلّة فيه وبين منطوقها في صريح خبر العلل المتقدّم، 

 يـتمكّن المسـتدلّ الجـواب بوجـهٍ لا )٤(وظاهر منطوقها في صحيح زرارة
بإمكان التقييد؛ وذلك لأنّ المؤيّد الأوّل كان مبنيّاً على غمْض العـين عـن 
ورود الخبرين في خصوص ما لم يـرد الرجـوع في اليـوم، بـل قـد اكتفينـا 

  بشموله له.
  الاختصاص: والتحقيق

 أمّا في الأوّل: فلما عرفت من أنّ مورده انتظار القافلة للرجل المتخلّف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ه ، وليس فيـ٣٣، ب حكم المسافر والمريض في الصيام، ح٤/٢٢٤) ينظر: تهذيب الأحكام: ١(
  .٩من أبواب صلاة المسافر، ح ٢، ب٨/٤٥٩، وسائل الشيعة: »فقد«

  .٧٤كما تقدّم في ص) ٢(
  كذا في الأصل.) ٣(
  .٦٧كما تقدّم في ص) ٤(
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عنهم، وجهالتهم بلحوقه بهم وعدمه، فضـلاً عـن لحـوقهم في اليـوم، أو 
  عنه في اليوم حتىّ يرجعوا في اليوم. )١(يأسهم

، ثمّ علّل )٢(<أقاموا أم ان��فوابالتعميم أيضاً بقوله: >× وقد صرّح
بما علّله، فلو خصّ التعليل بإرادة الانABاف في اليوم نافى ذلك جزماً، فلا 

العلّة صدق السفر التقصيريّ على المُلفّق مـن الـذهاب [و]  بُدّ أن تكون
  مطلق الإياب، لا الإياب اليوميّ.

أنّه لو لم يكن الشغل الفعليّ في اليوم لم يكن التقصير  )٣(ومفهوم الموثّق
.ABالموجب للق  

وتوهّم الفرق بأنّ مورد الخبر قصدهم أوّلاً السفر التامّ بخلاف الموثّق 
؛ فإنّه لو كان هو دخيلاً لم يختلف حكم الشقّين، وقد )٤(هقد عرفت ما يدفع

  بخلافه.× صرّح
مع أنّه ينافيه حقيقة ال¢¡ط في التعليل، وهو سيرهم بريداً، ولـو كـان 
للقصد الأوّل مدخليّة لقال: فإذا كانوا قد ساروا بريداً بَعْد قصـد ضِـعفه 

  الامتداديّ مثلاً.
ظهوراً تامّاً في تكرّر مسافرته إلى  )٥(<كانوأمّا الصحيح فلأنّ في لفظ >

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  كذا في الأصل) ١(
، وفيه >فليقيمـوا< بـدل ٥، ب حدّ المسير الذي تقAB فيه الصلاة، ح٣/٤٣٣) ينظر: الكافي: ٢(

  .١٠من أبواب صلاة المسافر، ح ٣، ب٨/٤٦٦>فليمضوا<، وسائل الشيعة: 
 .٦٤كما تقدّم في ص) ٣(
  .٩٤كما تقدّم في ص) ٤(
  .٦٣كما تقدّم في ص) ٥(
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ذباب، ومن البعيد غايته كونه| في جميـع مسـافراته إليـه قاصـداً لعـود 
، مـدّعياً لحكايـة )١(اليوم، بل غير محتمل عادة، كما نبّه عليه بعض الأجلّة

، وتتمـيم )٢(صراحة الخبر في عدم الرجوع ليومه، عن بعض شرّاح الفقيه
  التقريب قريب من سابقه.

شاهداً على إرادة مثلـه مـن كـلّ أخبـار  )٣(فكيف يمكن جعل الموثّق
الصنف الثاني، مع صراحة هذين في خلافه، وعدم إمكانه فيهما، وإمكـان 

بالتقريب المتقدّم لو تنزّلنا عـن  - )٤(أي إرادة المطلق من الموثّق -العكس 
  ظهوره فيه بنفسه، أو بغير ذلك من الوجوه.

لتوفيق التAّBف فيه: إمّا بطرح مفهومـه، أو حملـه بل اللازم في مقام ا
على غير الفعليّ، وأيّاً ما كان خرج عن الشهادة لهـم، ومـن البـينّ أولويّـة 

  الثاني.
من عدم إمكان الحمل عـلى الرخصـة في أخبـار  وأيضاً بعد ما عرفت

، وصراحة الكلّ أو الجـُلّ في عـدم رجـوع اليـوم لا بُـدّ إمّـا مـن )٥(عرفة
  و تحكيمها على مفهوم هذا الموثّق بأحد الوجهين.طرحها، أ

ينادي بأنّ البريد في كلامهم^ حيثما يطلق يراد  )٦(أنّ سياقه الثالث:
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤/٢١٢) ينظر جواهر الكلام: ١(
  .١٤/٢١٢) لم نجد الشارح، وحكاه عنه الشيخ النجفي في جواهر الكلام: ٢(
  .٦٤كما تقدّم في ص) ٣(
  تقدّم تخريجه. )�(
  .٦٥كما تقدّم في ص) ٥(
  .٦٤كما تقدّم في ص) ٦(
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منه الملفّق؛ ضرورة أنّه أطلق البريد في الجواب عن حدّ التقصير، ثمّ دفـع 
  < إلى آخره.إذا ذهب بريداً تعجّب السائل بأنّه: >

< لم إذا ذهـب بريـداً بقولـه: >× مماّ فرضهفلو كان البريد المطلق أعمّ 
إنّ بعـض ×: يحصل المقصود، ولم يرتفع العجب؛ فإنّه في قـوّة أن يقـول

صور سير البريد هو أن يذهب ويرجع وهو شاغل ليومه، ولا ريب أنّه لا 
  يترتّب عليه وجوب القAB في مطلق البريد.

ولو أريد من البريد في الجـواب خصـوص هـذه الصـورة مـع عـدم 
سكت عـلى × انABافه إليها، وأعميّته منهما لكان تعميمه حتىّ فيه؛ لأنّه

< إذا ذهـبالجواب، ولو لم يكن تعجّب السائل بأنّه بريد لم يتكلّم بقوله: >
  إلى آخره، حتىّ يكون قرينة على إرادة الخصوصيّة.

لا ريب أنّ سفر البريد ليس الغالب فيه إرادة  إذا عرفت هذا، فنقول:
Aاف الرجوع في  اليوم، حتـى يُعتمـد في إفادتـه مـن الإطـلاق إلى الانBـ

لا  )١(للغلبة، وما حكيناه في ضمن الاستدلال من دعـوى بعضـهم ذلـك
  يستحقّ الجواب، لوضوح فساده.

نعم، الغالب فيه عدم قصد قطع السفر ببعض القواطع، كعزم إقامـة 
إرادة هـذا المعنـى  الع¢¡ة، أو التردّد ثلاثين يوماً، فيصحّ الاتّكال عليه في

من الإطلاق، وليكن هذا الكلام نصب عينيك ينفعك في الفرع الأوّل من 
  الفروع الآتية.

ثمّ لو سلّمنا تقيّد ال¢¡ط بقرينة الجـزاء لم ينفـع المسـتدلّ أيضـاً؛ لأنّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٢٠٢) ينظر مستند الشيعة: ١(
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غايته أنّ معناه إذا عاد بريداً في ذلك اليوم لشغل يومه فعلاً، وتحقّق صدق 

هو لا يستلزم فعليّة ال,+ط؛ إذ لا يصير معناه أنّ سير القضية ال,+طيّة، و

البريد قد ذهب وعاد في يومه، فتحقّق شغل يومه، بل معناه أنّه إن فـرض 

  كذا، كان كذا.

فحاصله: إنّ قاصد البريد لمّا كان مع فرض عوده ليومه تحقّـق سـير 

  اليوم وجب عليه التقصير.

ة الامتداديّة لمّا كان لو سار تمام إنّ قاصد الثماني كما أنّه يمكن أن يقال:

السفر، جعل  )١(الثمانية في يوم كان سفره شاغلاً ليومه، وتحقّقت له مشقّة

الشارع حكمه وجوب القTUوإن لم يقطع تمام المسافة في يوم واحد، بل في 

أيّام متعدّدة، غاية الأمر أن يثبت اشتراطه قصد العود قبل بعض قواطـع 

ت قصد عدم قصد المسافة الامتداديّة بذلك، وأين هو السفر بدليل، كما ثب

  من اشتراط الفعليّة؟!

+ط،  )٢(<إذاأنّ لفظة: > وتوهّم لتحقّق الوقوع، فيدلّ عـلى فعليـّة ال,ـ

الجزم بعدم إرادته في المحاورات التـي بنـاء الأخبـار عليهـا، بـل  يدفعه:

ين كلمـة استعمالات الفصحاء أيضاً، وإن وقع التTUيح بالفرق بينهـا وبـ

  >إن<، ولو مع أنّ حمله على هذا أشبه بإرادة الظرفيّة.

التقريـب، لا × أنّ مـراده تـوهّم: -بعد ما حقّقنـاه  -وأضعف منه 

جعل هذا فرداً من السفر الحقيقيّ، ويكفي فيـه المشـابهة في الجملـة، وإلاّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .) في الأصل: >مشقّته<، والصواب ما أثبتناه١(

  .٦٤كما تقدّم في ص) ٢(
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مثـل بينها الزيادة على  )١(فالفرق حاصل بأنّ المسافة الامتداديّة لا يتخلّل
الأكل والتطهّر ونحوهما، ولذا اعتبر فيه السير المتعارف، واليوم المعتدل، 
والركوب المعتدل، بخلاف التلفيقيّ الذي يُراد منه قضاء الحاجة الداعية 

  إلى السفر في المقصد، وانقطاع السير بزمانٍ معتدٍّ به.
 السـير )٢(ولذا اكتفى غير واحد بتلفيق الليـل مـع اليـوم مـع اتّصـال

، وأنّ قصد تمام الثمانية الامتداديّة يكفي في صورة السفر والتهيـّؤ )٣(عرفاً 
للمشقّة، فلم يعتبر فيه يوم واحد، بخـلاف التلفيقـيّ إلى غـير ذلـك مـن 

  التكلّفات الباردة.
فظهر ما نبهّناك عليه من وجود الشواهد على خـلاف مـا حملـه المسـتدلّ 

، )٥(، والوسائل)٤(كالمدارك - لمحقّقين عليه، ولعلّه لذا اعترف غير واحد من ا
  بعدم دلالته.  -  )٧(، والمستند)٦(بل من القائلين بهذا القول أيضاً كالرياض

وعلى هذا التحقيق يأتلف جميع أصناف النوع الثاني الدائرة بين مطلق 
التقصير في البريد كالصنف الأوّل، أو مقيّد بالرجوع مطلقاً، أو ظـاهر في 

اليوم، كأخبار الصنف الرابع، بحمل الأوّل على الثاني من عدم الرجوع في 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في الأصل: >يتحلل<، والصواب ما أثبتناه.) ١(
  ) في الأصل: >إيصال<، والصواب ما أثبتناه.٢(
، والسـيّد عـلي ٧٨٠-١/٧٧٩ة: ) ممنّ اكتفى بـذلك الشـيخ الشـهيد الثـاني الروضـة البهيّـ٣(

  .٤/٤٠٩الطباطبائي في رياض المسائل: 
  .٤/٤٣٦) ينظر مدارك الأحكام: ٤(
  .٩، ب وجوب القAB على من قصد ثمانية..، ذيل ح٨/٤٥٩) وسائل الشيعة: ٥(
  .٤/٤١٠) ينظر رياض المسائل: ٦(
  .٨/١٨٩) ينظر مستند الشيعة: ٧(
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باب التقييد كما هو المعروف، أو التفسير؛ بناءً على ما حقّقنـا في الموثّـق في 
ثالث المعاضدات، وورود الثالث في بعض أفراد المسألة، ويأتلف الكلّ مع 

  .)١(روزيالنوع الأوّل بأحد التقريبين بشهادة الأخبار الموجّهة، وخبر الم
أي صـحيح ابـن الحجّـاج،  -نعم، يبقى القسم الثاني مـن القسـمين 

معارضة بظاهرهـا للجميـع، وهـي  -)٢(ومرسل ابن بكير، وموثّق عمّار
غير مكافئة لذلك عدداً، ولا سنداً، ولا دلالة، بل لم نرَ عـاملاً بإطلاقهـا، 

الضيعة) فهي شاذّة مطروحة، أو مؤوّلة بما لا ينافي مضمون هذه، بحمل (
و(المنزل) في الأوّلين على الوطن ال¢¡عيّ الذي هو قاطع للتلفيق، فـإنهّما 
وإن كانا مطلقين بالنسبة إلى ما سكن فيـه سـتّة أشـهر، لكـن يقيـّدان بـه 

¡عيّ حمـلاً للمطلـق عـلى بالقيد في مسـألة الـوطن ال¢ـ للأخبار المAّBحة
ع¢¡ة مـثلاً، والثالـث عـلى  المقيّد، أو تقييدهما بما إذا أراد العود بعد إقامة

الأخير، أو على عدم قصد المسافة مطلقاً ولو تلفيقاً، بل لعلّه ظاهر سياقه، 
، أو ردّ ضـالة، أو )٣(فإنّ ظاهره أنّه يذهب طلباً لحاجة، ك¢¡اء مال مقيـل

ملاقاة غريم لا يعلم أنّى يلاقيه، فيتّفق طيّه خمسة فراسخ إلى قريـة فينـزل 
لا يصـير مسـافراً × ته، ثمّ يخرج كذلك، فأجـابفيها، ولا يظفر بحاج

حتىّ يقصد من منزله ثمانية فراسخ ولو تلفيقاً؛ ضرورة عدم اعتبار فعليّة 
  .)٤(<حتّى يسيرسير ثمانية إجماعاً، كما يقتضيها ظاهر لفظ >

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٥كما تقدّم في ص) ١(
  .٧٦و ٦٢و ٧٥ صفيتقدّم  كما )٢(
  ) كذا في الأصل.٣(
  في الأصل: >يسير<، والصواب ما أثبتناه.) ٤(



١١٨  ........................................................  ��ّ����	
� ����� ��� � �
 ر�

  فبأنّ بطلان القـول بالإتمـام وإن كـان مسـلّماً  وأمّا الجواب عن الثاني:
وأمّا بطلان تحتمّ القAB فممنـوع؛  - )١(يناّه في الأخباركما ظهر لك مماّ ب -

  غير صريحة في دعوى الإجماع لوجهين: )٢(فإنّ عبارة الأمالي
: إمكان إرادتـه ثبـوت ذلـك مـن ديـنهم ولـو بطريـق ظنـّي أحدهما

  ، وهو عليل.)٣(اجتهاديّ، كذا قيل
كون  )٥(هو ،)٤(أنّ المتيقّن في متعلّق الإقرار -وهو المعتمد  -: وثانيهما

سفر وجوب القAB ثمانية فراسـخ، وهـذا مسـلّم، مـع إرادة الأعـمّ مـن 
  التلفيقيّة، وإلاّ لكان مخالفاً للإجماع كما عرفت.

ويشهد بإرادته& ذلك تفريعه الوجوب في الأربعة مع الرجوع ليومه، 
  وإلاّ لناقض تفريعه دعواه، وكيف كان فنحن نقرّ بذلك وهو من ديننا.

إلى آخره فـلا قرينـة عـلى كونـه  )٦(>فإن كان سفر الرجل< وأمّا قوله:
 -خصوصاً بملاحظة لفظـة >الفـاء<  -جزءاً للمقرّ به، بل ظاهر السياق 

تفريع الشقّين على ذلك اجتهاداً بمقت¸· فهمه أنّ التلفيق لا يحصل إلاّ مع 
بـالوجوه  قصد عود اليوم، كما شاركه في ذلك جميع أصحاب القـول هـذا

مع ضعفها، وقضيّة فهمه ذلك عدم مسـيره إلى التحـتمّ في  )٧(تهاالتي عرف
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠١كما تقدّم في ص )١(
  .٥١كما تقدّم في ص) ٢(
  .٤/٤١٠) ينظر رياض المسائل: ٣(
  .٤٧) أي في قول الصدوق في أماليه: >من دين الإماميّة الإقرار بأنّ حدّ السفر..<، ينظر: ٤(
  لعلّ الصواب: >وهو<.) كذا في الأصل، و٥(
  .) تقدّم تخريجه٦(
  .٤٥كما تقدّم في ص) ٧(

j
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غير الراجع ليومه؛ لانتفاء الثمانية ولو تلفيقاً فيه و[لو] باعتقاده، فينتفي ما 
  هو المعيار في الوجوب عند الإماميّة.

  وأمّا الجواز فيكفيه بعض أخبار الأربعة بالتقريبات المتقدّمة.
 في الإجماع على التخيير، بـل ظاهرهـا فظهر عدم ظهور العبارة أصلاً 

  عدم دعواه عليه.
في التهـذيب؛ لكثـرة  )١(وأضعف منه في إفادة الإجمـاع لفـظ >نقـول<

استعماله في المتكلّم وحده، سيماّ من المصنفّين في كتبهم، ولو سُلّم فالكلام 
 فيه قريب مماّ ذكر في سابقه؛ إذ القدر المتـيقّن منـه دعـواه عـلى التحـتمّ في

الثمانية، سواء زعمه أعمّ من التلفيقيّة، كما يناسبه الجمع بينه وبـين إفتائـه 
·  )٢(السابق، أو مخصوصاً بالامتداديّة، ويكون قولـه: >وإذا كـان< مقت¸ـ

الذي  -اجتهاده في توجيه أخبار الأربعة، ومع التنزّل، فإجماع آل الرسول 
مقدّم  -ب آل الرسول الذي هو أسبق منهما وأعرف بمذه )٣(ادّعاه العماني

  عليهما.
فقد عرفت حاله، فكيف يصلح شاهداً على بطـلان  )٤(وأمّا الرضويّ 

  ما تطابقت عليه الأخبار المتواترة؟!
  وأمّا عدم النقل عمّن سوى العماني:

: لا يقدح؛ فإنّ الحكم إذا كان مدلولاً عليه بمثل هذه النصوص فأوّلاً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٧كما تقدّم في ص) ١(
  تقدّم تخريجه.) ٢(
  .٣/١٠٢مختلف الشيعة: ) حكاه عنه العلاّمة، ينظر ٣(
  .١٠٦كما تقدّم في ص) ٤(
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لا بأس بالمصير إليه، بل يتعينّ، ومجرّد الكثيرة ولم ينعقد إجماع على خلافه 
عدم نقل القول لا يستلزم الإجماع على خلافه، سيماّ مع تشـتتّ الأقـوال، 
خصوصاً بملاحظة أنّ المعتبرين للرجوع في اليوم أيضاً اختلفـوا في ضـمّ 

، وفي اشـتراط )٤(، أو عدمـه)٣(السـير )٢(، أو مـع إيصـال)١(الليل مطلقـاً 
  عدمه، وغير ذلك.الرجوع من الطريق، و

إلى غـير ذلـك،  والمخيرّون أيضاً اختلفوا في الخيار في الصوم وتحتّمه،
فالمسألة اجتهاديّة، ومجرّد شهرة التخيير لا يفيد بعد حصول الظنّ القوّي 
من النصوص، ولو بعد ملاحظة الشهرة أيضاً، وملاحظة موهونيّة جميـع 

  .)٥(ما يحتمل سنداً لهم كما عرفت
، )٧(، والمتـأخّرين)٦(د عرفت تعدّد الموافـق للعـماني في المتقـدّمين: قوثانياً 

، وأنّه )٨(وكثرتهم، وإن لم يبلغ كثرة المخيرّين، وعرفت قوّة النسبة إلى الكليني
على نقل القولين مبنيّ: إمّـا  )٩(لا إشعار في كلامه إلى التخيير، واقتصار جماعة
لـتهم عنـه، أو عـدم إرادتهـم على عدم العثور؛ لفقد كتـابهم عنـدهم، أو غف

  إحصاء الأقوال، كما هو الأغلب في المصنفّات، سيماّ لغير المتأخّرين.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥، ب حدّ المسير الذي تقAB فيه الصلاة، ح٣/٤٣٣) ينظر الكافي: ١(
  لّ الصواب: (اتّصال).كذا في الأصل، ولع) ٢(
  .٧٨٠-١/٧٧٩، الروضة البهية: ٤/٤٠٩) ينظر: رياض المسائل: ٣(
  .٢/٢٣٦) ينظر مصابيح الظلام: ٤(
  .٥٣-٥٢كما تقدّم في ص) ٥(
  .٤٢كما تقدّم في ص) ٦(
  .٤٣كما تقدّم في ص) ٧(
  .٤٢كما تقدّم في ص) ٨(
  .١٠١في صتقدّم كما ) ٩(
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بعد ما أفتى في  -وأمّا إجماع الéÌائر، فلم أرَ للاستشهاد به وجهاً، فإنّه 
غير مريد الرجوع ليومه بالإتمام، ونسـب إلى المفيـد الخيـار مطلقـاً، وإلى 

قـال: >وهـو الصـحيح الـذي  - )١(رت¸· التمامالشيخ في الصلاة، وإلى الم
يقتضيه أصول المذهب، ويقوّيه النظر، والأدلّة، والإجماع؛ لأنّه لا خلاف 
في حدّ المسافة التي يجب ويتحتمّ القAB على من قصدها، ووجـوب إتمـام 
الصلاة على من لم يقصدها، فقد أجمعوا على تقصير صلاة القاصد لها، ولا 

صير صلاة من لم يقصدها<، إلى أن قال: >أيضاً لا دليل، إجماع منهم على تق
ولا إجماع على إسقاط ركعتين من الرباعيّة بعد اشتغال الذمّة؛ لأنّا قد بيناّ 

  إنتهى.) ٢(اختلاف أصحابنا في المسألة<
وهو صريح في أنّ مراده بالإجماع الـذي اسـتدلّ بـه هـو اختصـاص 

وعدمه في غيره، لا الإجماع على الإجماع بوجوب التقصير بقاصد المسافة، 
عدمه في غيره، فإنّه صرّح بالخلاف أوّلاً وآخراً، وبلفظ عدم الإجماع قبالاً 
للإجماع في القاصد، وبينهما بون بعيد وتباين فاحش، ولو بُني الأمـر عـلى 
ظاهر مجرّد تمسّكه بالإجماع لاقت¸· الاعتراف بدعواه على التمام، فيكـون 

  ذهب المستدلّ أيضاً خلاف الإجماع كما لا يخفى.التخيير الذي هو م
  .)٤(فلا يدلّ أيضاً  )٣(وأمّا ما في الخلاف

وأمّا المختلف فإنّه بعد الافتاء بوجوبه في الراجع ليومه من دون إشارة 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/٣٢٩) ينظر الéÌائر: ١(
)٢éÌ[بتفاوت يسير]٣٣٠-١/٣٢٩ائر: ) ال .  
  ) في الأصل: >لف<.٣(
  .١/٥٦٨) ينظر الخلاف: ٤(
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في إلى الخلاف، ذكر الاختلاف في غيره، وتخيـير المفيـد مطلقـاً، والشـيخ 

ونقـل كـلام الصوم، ومذهب السيّد، والحليّ، واسـتظهره مـن القـاضي، 

وتفصيل سلاّر بما نقلناه عن الوسيلة، ونسـبته  العماني، وتحديد الإسكافي،

إلى الصدوقين، [و]رجّح قول السيّد، واحـتجّ بجملـة مـن أخبـار النـوع 

  .)١(الأوّل

U في غـير المسـا فة التامّـة التـي وظاهر أنّ نظره إلى أنهّا لا تفيـد القVـ

  أعمّ من التلفيقيّة حتىّ يشمل الراجع ليومه. -بظنهّ  -يزعمها 

  .)٢(قال: (ولأنّه أحوط للاستصحاب)

ثم ذكر استدلال الشيخ بأخبار الأربعة بتقريـب الجمـع، ونـاقش في 

حمل أخبار عرفة على الجواز؛ لمكان الويل، والتوبيخ، ولم يدفع معارضتها 

  .)٣(لمختاره

 بعدم استفادة الإجماع منه على كفايـة الـتمام، فـإنّ تعليلـه وأنت خبير

أنّه الأحوطيّة بالاستصحاب صريح في خلاف ما فهموه، فإنّ مرجعه إلى 

  بعد تعارض الاحتمالات فالتمام لموافقته الاستصحاب أوثق من غيره.

وأين هو من دعوى اتّفاق الأقوال؟! سيماّ بعد سبقه بنقل قول العماني 

  أيضاً.

لعلّ نظره في دعوى الاستصحاب: إمّا على أنّ المكلّف قبل أخذه في و
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠٤-٣/١٠١) ينظر مختلف الشيعة: ١(

  .٣/١٠٣) ينظر المصدر نفسه: ٢(

  .٣/١٠٣ :هسفن ردصلما رظني) ٣(
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سير هذه الأربعة مخاطب بالتمام، ولو بحسب المقت¸î كـما لـو كـان قبـل 
  الوقت، وتبدّل حكمه بهذا السير مشكوكٌ فيه.

  أو استصحاب موضوع الحاضريّة، أو عدم المسافرة، وثمر الكلّ واحد.
م، ويحتمل إرادته أنّ المصليّ قبل إتمام التشهّد الأوّل ممنوع عن التسـلي

  والخروج عن الصلاة فيستصحب ذلك بعـد الفـراغ عنـه، وإن كـان فيـه 
  ما فيه.

وما عن رسالة الشهيد لا يظهر منه إلاّ الإجماع على بطلان التقصير مع 
الرجوع من غير الطريق، وهـو مـن فـروع المسـألة، وبطلانـه لا يسـتلزم 

  البطلان مطلقاً، حتىّ لو رجع من طريق الذهاب.
: >ولو كان عدم العود على الطريق الأوّل موجباً )١(عنهقال في المحكيّ 

[منه] كون قاصد نصف مسافة مع نيّة العود إلى  لاتحّاد حكم الطريق، لزم
Ñاً مـع عـدم العـود ليومـه وهـو باطـل  غير الطريق الأوّل، يخـرج مقBـ

  .)٢(إجماعاً<
ر بأنّ حكم العود إلى الطريق مغاي -إن لم يكن ظهوراً  -بل فيه إشعار 

له، ولو سُلّم دعواه فلا يُعارض ما تحقّق لنا مـن مصـير جماعـة كثـيرة إلى 
، وتطابق النصوص، وضـعف التـأويلات )٣(القAB سيماّ مع إجماع العماني

  والتمحّلات.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، والشيخ النجفي في جـواهر الكـلام: ٤/٤٤٨) حكاه السيّد الطباطبائي في رياض المسائل: ١(
٢١٨-١٤/٢١٧.  

  .١/٢٩٩): ٣نتائج الأفكار (ضمن موسوعة الشهيد الثاني/ )٢(
  .٤١كما تقدّم في ص) ٣(
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عن شرح الروضة، مع أنّ عبارته ليست  )١(وبمثله يجاب عن المحكيّ 
  في أيدينا، فلعلّها مثل بعض هذه العبارات.

لى الأردبيليّ فقد نقل الأقوال المختلفة، سوى قول العماني، ثمّ وأمّا المو
قال: >فقد علم عدم القول بالوجوب الحتميّ فيما دون الثمانية، مـع عـدم 
قصد الرجوع ليومه، بـل التخيـير [مطلقـاً أو التخيـير] مـع عـدم قصـد 

إلى آخـر كلامـه الـذي يلـوح منـه تقويـة إفـادة  )٢(الرجوع، والحتم معه<
  ر لتحتمّ القAB.الأخبا

مع الغمض عن احتماله عدم صحّة القول به، أو  -وقوله: >فقد علم< 
يمكـن  -عدم قول نفسه به، سيماّ بقرينة قولـه: >بـل التخيـير< إلى آخـره 

، الـذي نسـب  إرادته انتفاء القول من الذين ذكر أقوالهم كالسيّد، والحـليّّ
  .)٣(وق، وأضرابهمموافقتهم إلى أكثر المتأخّرين، والشيخين، والصد

وحاصله: أنّ هؤلاء لم يقل واحد منهم بتحتمّ القAB، لا نفـي القـول 
  به في الواقع.

A لـو أراد  ويؤيّده قوله بعده: >فـيمكن الخـروج مـن الخـلاف بالقBـ
الرجوع ليومه، و[با]لإتمام مع عدمه إلاّ بعد الع¢¡ة، وإن قصد الرجـوع 

بن البرّاج، ولا يبعد اختيار فيما دون الع¢¡ة، فيشكل الخروج عن خلاف ا
، )٤(الإتمام؛ لعدم دليل واضح له بذلك التفصيل، مع ندرة هذه الأقـوال<

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/١٨٢) حكاه المحقّق النراقي في مستند الشيعة عن شرح الروضة: ١(
  .٣/٣٦١) مجمع الفائدة: ٢(
  .٣٦١-٣/٣٦٠) ينظر مجمع الفائدة: ٣(
  ، وفيه: >وبالإتمام< بدل >والإتمام<.٣/٣٦١) مجمع الفائدة: ٤(
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  انتهى كلامه في بيان الأقوال.
وقد قال في أوّل كلامه: >وعن ابن البرّاج أنّه يكفي القAB في الأخـير 

  .)١(مع قصد الرجوع قبل ع¢¡ة أيّام<
هم من كلام ابن البرّاج المذكور: وظاهر قوله: >فيشكل الخروج< أنّه ف

أنّ كفاية القAB قدر متيقّن، وهذا صريح في نفي الإجماع على بطلان تحتمّ 
القAB، ولذا خصّ إمكان الخروج من الخلاف بالقAB في الراجع ليومـه، 

  وبالإتمام في الراجع بعد الع¢¡ة، واستشكل الخروج فيما بين الع¢¡ة.
بعد الفراغ عن الاستدلال للمخيرّين  - )٢(وأمّا ما وجدناه عن التحرير

-من: دعوى الإجماع على جـواز الـتمام، وحصـول الـبراءة بـلا خـلاف 
  فمحتمل لإرادة الإجماع من المخيرّين والملتـزمين بـالتمام كـما نزّلـه عليـه 

  .)٣(ناقل الحكاية
إلى جماعـة  )٤(وما مرّ عن الرياض فهو معارض لنسبته الميل إلى الخـبر

، فمراده إجماع من عدا العـماني مـن المتقـدّمين، حيـث لم )٥(رينمن المتأخّ 
  يثبت عنده مذهب الصدوق.

فظهر أنّه لا يحصل الطمأنينة بالشـذوذ مـن هـذه الـدعاوى، بحيـث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٦١-٣/٣٦٠) مجمع الفائدة: ١(
  .١/٣٣٠) لم أعثر عليه في التحرير: ولكن حكى الإجماع عليه في الéÌائر، ينظر الéÌائر: ٢(
  .١٤/٢١٧) حكاه الشيخ النجفي في جواهر الكلام: ٣(
) كذا في الأصل، وما في الرياض نسبة الميل إلى القول بوجوب التقصير مطلقاً ولم يرد الرجوع ٤(

  ليومه.
  ، وفيه النسبة الى متأخّري المتأخّرين.٤/٤٤٧) رياض المسائل: ٥(



١٢٦  ........................................................  ��ّ����	
� ����� ��� � �
 ر�

يكون عذراً لنا في الخروج عن صريح هذه الأخبار الكثـيرة الخاليـة عـن 
  المعارض.

  يخرج عن وجوه:وأمّا ما يمكن الاحتجاج به للقول الأخير فلا 
  .)١(: الاستصحاب بالتقريرات الذي ذكرناها في استدلال المختلفالأوّل

: أنّ الأصل نصّاً وفتوىً هو الإتمام، فإنّه الموضوع على المكلّف والثاني
أصالةً، وأمّا القAB فليس إلاّ لعارض، فما لم يثبت العارض لم يخـرج مـن 

جّيةّ أخبار الآحاد، سيماّ مع كثرة ولم يثبت؛ لانتفاء الإجماع، وعدم حالأصل، 
اختلاف ظواهرها، واختلاف الأفهام فيها، وهذا هو المستفاد مـن احتجـاج 

  .)٢(الحليّ المتقدّم
: أنّ الأخبار بين مطلقة للبريد، ومقيّدة بقصد الرجوع مطلقاً، الثالث

، والصنف الثاني مـن هـذه أيضـاً )٣(ومقيّد بقصده في اليوم، كما في الموثّق
هر في قصد اليوم، ومـع التنـزّل فهـو كالصـنف الأوّل مقيـّد بالثالـث ظا

أنّ الصنفين الأخيرين أيضاً  )٤(بمقت¸· القاعدة إن لم نقل بأنّ مفاد الموثّق
يتبادر منهما ذلك بالتقريب الذي نبهّناك عليه، وبه يأتلف الأخبـار حتـّى 

  المخيرّين. مع النوع الأوّل، ولا يلزم التفكيك الركيك اللازم من قول
  والجواب عن الكلّ، يظهر مما تقدّم.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢٢كما تقدّم في ص) ١(
  .٩٣في صتقدّم كما ) ٢(
  .٣٣، ب حكم المسافر والمريض في الصيام، ح ٤/٢٢٤) ينظر تهذيب الأحكام: ٣(
  ) المصدر نفسه.٤(
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وقد اتّضح بحمد االله أنّ الحقّ هو القول الأوّل، لكـن لا ينبغـي تـرك 
.ABالاحتياط في الشقّ الثاني بالجمع بين الإتمام والق  

  ؟)١(ومع [عدم] التمكّن منه فأيهّما هو الأحوط
  استشكل في الرياض:

ختلف، والشهيد الثاني على حصول من إجماع الأمالي، والتحرير، والم
البراءة بالأوّل مع اعتضـاده بالشـهرة القديمـة، والمتـأخّرة، القريبـة مـن 
الإجماع، بل هو حقيقة؛ لندرة العماني، ولذا اقتAB الماتن وكثير عـلى نقـل 

  القول بالتمام، والتخيير.
  . )٢(ومن ظاهر أخبار عرفة بوجوب الثاني

  .)٣(ل لعلّه المتعينّ<قال: >ولعلّ الأوّل أجود، ب
  .)٤(وقريب منه ما في الجواهر

وفيه نظر، لما عرفت من حال هذه الإجماعات، وعدم صلوحها لمكافأة 
النصوص، وعدم ندرة قول العماني، وعـدم قـدح تـرك ذكـره في الكتـب 
  المختABة، المبنيّة على عدم استيفاء الأقوال، والاقتصار على الأعرف منها.

A؛ فـإنّ النصـوص المتـواترة توافقـت عـلى  بل الأجود ترجيح القBـ
كفايته، سواء حملناها على الوجوب، أو أوّلناها إلى الجواز، فكيف مـع مـا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اب ما أثبتناه.) في الأصل: >فهل الأحوط أيهّما< بدل >فأيهّما هو الأحوط<، والصو١(
  ، وكلمة >والتحرير< ليست في المصدر.٤/٤٥٠) ينظر رياض المسائل: ٢(
  .٤/٤٥٠) رياض المسائل: ٣(
  .١٤/٢١٨) ينظر جواهر الكلام: ٤(
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بما لا مزيد عليه: من إباء الكلّ عن كِلا المحملـين مـن الجـواز، أو  عرفت
التخصيص براجع اليوم، وعدم ورود معارض معتدٍّ به صريـح، بـل ولا 

  ظاهر.
  .)١( المعتضد بورود هذه النصوص من آل الرسول|وإجماع العماني

  .)٢(واعتضاده في أصل الجواز بإجماع الأمالي
، عـلى )٥(، وقليـل مـن المتـأخّرين)٤(، والحليّ )٣(واتّفاق من عدا السيّد

 ABحتماً، كما عند القائلين بالأوّل، وتخييراً مطلقاً، كما على  -م¢¡وعيّة الق
وفي خصـوص هـذا الشـقّ المخصـوص  -ه القول الثاني إن سـلّمنا تحقّقـ

المبحوث عنه عند أكثر المتقدّمين، بل سوى نادر مـنهم، وأكثـر متـأخّري 
 المتأخّرين، ففيه رعاية للنصوص والفتاوى معاً.

، ولا بقول )٦(وفي الإتمام عدم الاعتناء بالنصوص، ولا بإجماع العماني
 خصوص أخبار موافقيه مع كثرتهم، وتعريض للويل والويح الواردين في

· الاحتيـاط )٧(عرفة ، ولو مع تأويلها باعتقاد الوجوب؛ فإنّ جعله مقت¸ـ
  يقرب من هذا الاعتقاد.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤١في صتقدّم كما ) ١(
  .٥١كما تقدّم في ص) ٢(
  .٥٥كما تقدّم في ص) ٣(
  ) تقدّم تخريجه.٤(
  ) تقدّم تخريجه.٥(
  .تخريجه) تقدّم ٦(
  .٦٨-٦٥كما تقدّم في ص) ٧(
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، قد عرفت أنّه لا أصل له، فالأحوط )٢(، ومن بعده)١(وإجماع الéÌائر
.ABالق  

بلا ترجح ولا مزيّة في نظره  -نعم، لو تردّد المكلّف بين جميع الأقوال 
فـالأحوط في حقّـه رعايـة الأصـل  -لا للنصوص لبعضها على بعض، و

  .)٣(وهو التمام، كما علّل الاحتياط به في المختلف
ثمّ إن قلنا بالتخيير، فمع قطع النظـر عـن الاحتيـاط، هـل الأفضـل 

  القAB؟ أو الإتمام؟ أو يتساويان؟.
  الثالث. )٥(، وإجماع الأمالي)٤(ظاهر إطلاق الرضوي

عـمال وأطولهـا اشـتغالاً بعبـادة ذي ومقت¸· أفضليّة الأشـقّ مـن الأ
  الجلال الثاني.

؛ لظهور مداومة النبـيّ| )٦(والأقوى الأوّل، وفاقاً لصاحب المستند
، ولاقتصـار الأخبـار عـلى ذكـر )٨(، وخبر ذبـاب)٧(عليه من أخبار عرفة

القAB بلا إشارة إلى التمام، وهو يشعر بأنّه أفضل الفردين، ولأنّ أكثرهـا 
، فلا -أي في مطلق الطلب باعتقاد بعض  -وجوب حقيقة بين ظاهر في ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٢١في صتقدّم كما ) ١(
  .٣/١٠٢) ينظر مختلف الشيعة: ٢(
  .٣/١٠٣) ينظر مختلف الشيعة: ٣(
  .١٠١كما تقدّم في ص) ٤(
  .٥١في صتقدّم كما ) ٥(
  .٨/٢٠٧) ينظر مستند الشيعة: ٦(
  .٦٦كما تقدّم في ص) ٧(
  .٦٣كما تقدّم في ص) ٨(
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من الحمل على أقرب المجازات،  )١(أقلّ في الصنف الأوّل بعد إرادة الجزع
  .)٢(وهو العذر

  وينبغي ختم المسألة بأمور:
عـلى  -: هل يشترط في تعينّ القAB على المختـار، وفي التخيـير الأوّل
مـن  )٣(ما هـو مفـاد كـلام العـمانيقصد العود قبل الع¢¡ة، كـ -القول به 

مــن  )٦(، ومBــAّح الريــاض)٥(، ومحكــي ســلاّر)٤(الأوّلــين، وابــن حمــزة
، )٧(الأخيرين، أو لا، بل يعمّ عدمه، كـما يُنسـب إلى الكـافي مـن الأوّلـين

، واختيـاره )١١(مـن الأخـيرين )١٠(، والصدوقين)٩(، والشيخين)٨(والمفيد
  .)١٢(صريحاً في المستند
فيشترط عدم انقطاع المسافة ببعض القواطع مـن إقامـة  الحقّ الأوّل،

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) كذا في الأصل.١(
  صل.) كذا في الأ٢(
  .٤١في صتقدّم كما ) ٣(
  .١٠٨) ينظر الوسيلة: ٤(
  .٣/١٠٢، وحكاه في مختلف الشيعة: ٧٥) ينظر المراسم: ٥(
  .٤/٤٦٠) ينظر رياض المسائل: ٦(
، ونسـب ٣، ح١، ب المسافر يقدم البلد كم يقAB الصـلاة، ح٤٣٦-٣/٤٣٥) ينظر الكافي: ٧(

  .٢١٥-١٤/٢١٤القول به للكليني في جواهر الكلام ينظر: 
  .٣٥٤) ينظر المقنعة: ٨(
  .١/٣٣١، الéÌائر: ١٢٤-١٢٣) ينظر: النهاية: ٩(
،ب الصلاة في السفر ذيل ١/٤٣٧، من لا يح¸Ãه الفقيه: ١٨٨) قطعة من رسالة ال¢¡ائع: ١٠(

  .١٢٦٩ح 
  ) كذا في الأصل.١١(
  .٨/٢٢٦) ينظر مستند الشيعة: ١٢(
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Aّح  ¡عي، فمـراد المBـ الع¢¡ة، أو التردّد في ثلاثين، أو ورود الـوطن ال¢ـ
بالع¢¡ة التمثيل؛ لعدم دليل من النصوص على خصوصيّته، كما ستعرف، 
واستبعاد حمل كلام العمانيّ عليه مستبعدٌ من المستبعد، بل لا يبعد دعـوى 

ذلك، وإن أطلقوا إحالةً على الوضوح، أو على الغلبة، ولذا قد  إرادة الكلّ 
  ادّعى بعض الأجلّة الإجماع عليه.

: (إطـلاق كثـير -بعد استظهاره له من أكثر القُدماء  -مستند المستند 
A مـع  من الأخبار بلا معارض سوى الرضوي؛ لدلالته عـلى عـدم القBـ

لا يدلّ عـلى  -جبور في المورد مع ضعفه الغير الم -العزم على المقام، وهو 
A، وكـان  حرمة القAB، فلا ينافي المطلوب، وإن نافى إطـلاق تحـتمّ القBـ

  .)١(منجبراً فيه)
  وجوابه يظهر من حجّة الأوّل وهي وجوه:

أنّ الغالب في السفر إلى ما دون المسافة هو العـزم عـلى العـود  الأوّل:
متعلّقات الوطن وتوابعه،  قبل أحد القواطع؛ إذ الغالب في مثله كونه من

وفي مثله يقوى الداعي إلى سرعة العود، ويندر كون الحاجـة في الـذهاب 
إليه مماّ يعلم أنهّا لا تق¸· في ع¢¡ة، فيحتاج إلى قصـد الإقامـة، أو يتّفـق 
عدم قضائها في ثلاثين، فيبقى فيه متردّداً فيها، أو كونه وطنـاً شرعيـّاً لـه، 

في حصول الوطنيّة، فأخبار الأربعة  )٢(لستّة الأشهرسيماّ مع اعتبار توالي ا
  المطلقة صورةً تنABف إليه ظناًّ، أو شكّاً.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/٢٠٧) ينظر مستند الشيعة: ١(
  )كذا في الأصل.٢(
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وعلى التقديرين يبقى غيره خالياً عن دليل القAB، فيرجع إلى الأصل، 
ومع التنزّل، فينABف إليـه مثـل الصـنف الثـاني والثالـث ممـّا أُدرج فيـه 

بتقاربهما فعلاً أو عزمـاً، وكـذا مـا  الذهاب والإياب، فإنّ في لفظه إشعاراً 
ماثلهما من أخبـار الصـنف الرابـع، سـيماّ بملاحظـة مـا مـرّ عـن العلـل 

بعد [أن] علّل وجوب الجمعة على مـن عـلى رأس  -والعيون، حيث إنّه 
قـال:  -فرسخين: >بأنّ ما يقAB فيه الصلاة بريـد ذاهبـاً وبريـد جائيـاً< 

، )١(<سخين، وذلك أربعة فراسخوذلك لأنّه يجيء فرسخين، ويرجع فر>
  إلى آخره، فإنّ مجيئه ورجوعه متقاربان، وعبرّ بمثله في البريد، فتدبّر.

وأمّا أخبار عرفة منها، فظهورها فيه لا يقبل الإنكار؛ ضرورة رجـوع 
الحاجّ عن عرفة قبل الع¢¡ة، فإن اعتبرنا المفهوم فيها فتقيّد الصنف الأوّل 

  ل المطلق على المقيّد في المثبتين ذلك.بها ظاهر، وإلاّ فمقت¸· حم
ولا يتوهّم أنّ خبر إسحاق المتقدّم في انتظار الرفيق ظاهر في الإطلاق 

: من أنّ الغالب عـدم )٢(<؛ وذلك لما أشرنا إليه عند ذكرهأقاموافي قوله: >
بقاء الأمر على الحيرة إلى ثلاثين يوماً، بل إمّا يلحق بهم قبلـه، فيتوجّهـون 

  دهم، أو يحصل اليأس لهم قبلُ فينABفون.إلى مقص
جمـع كثـير بـين الطريـق عـلى  )٣(بل من المقطوع به عادة عدم انتظـار

¡ة أيضـاً، ومـع التنـزّل  الانتظار أيّاماً كثيرة، بل غايته غالباً أقلّ من الع¢ـ
  فغايته كونه مثل الصنف الأوّل الواجب تقييده بالمقيّدات.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤كما تقدّم في ص) ١(
  .٦٨كما تقدّم في ص) ٢(
  كذا في الأصل، ولعلّ الصواب >انتظام<.) ٣(
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قـرب الرجـوع؛ لندامتـه في الليـل  كال��يح في )١(وصحيح أبي ولاّد
  الأوّل وإرادته الرجوع.

المعتـبرة مـن تعليـل وجـوب التقصـير  )٢(: ما مرّ في المستفيضـةالثاني
عندنا، وجوازه عند المخيرّين برجوع الأربعة بضمّ العود إلى الثمانية التـي 

  هي حدّ الق�� الم�ّ�ح في بعض أخباره بأنّه لا أقلّ منه.
لك، ومقتضاها أنّ البريد والأربعة ليس من حيث هو وقد تكرّر بيانه 

حدّاً، بل إمّا لكونه فرداً من الثمانية كما هو الأظهر، أو لمشابهته له مشـابهةً 
استحقّ بها تعاطي حُكمها، وأيّاً ما كان ثبت المطلوب؛ ضرورة أنّ الثمانية 

فكذا هـذا، الامتداديّة ينقطع حكمه بكلّ القواطع المعروفة إجماعاً ونصّاً، 
  وهو أتقن الوجوه.

 : ما في الجواهر من أنّ: >الظاهر الاتّفاق على وجوب الـتمام فيالثالث
، وقال مـرّة أخـرى: )٣([مثل] الفرض، كما اعترف به المقدّس البغدادي<

(الإجماع المحكيّ إن لم يكن محصّلاً على وجوب الإتمام في رجوعه أيضـاً؛ 
  .)٤(لصيرورتهما منفردين حينئذٍ)

بالنظر  - )٥(ومماّ ذكرنا ظهر أنّ نسبة المستند هذا القول إلى أكثر المتقدّمين
إلى  -كإطلاق النصـوص  -ليس على ما ينبغي؛ لان��افه  -إلى إطلاقهم 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٩كما تقدّم في ص) ١(
  .٦٤-٦٣كما تقدّم في ص) ٢(
  .١٤/٢١٥) جواهر الكلام: ٣(
  .١٤/٢٤٢) ينظر جواهر الكلام: ٤(
  .١٣١في صتقدّم كما ) ٥(
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غير المنقطع، مع أنّه يبعد غفلتهم عن التعليلات المتقدّمة، أو عدم اعتنائهم 
 - )٢(الـذي لم يقيـّد، وغـيره )١(كالكافي -أو جعل الحاتمينِ للق%$  عليها،

  الأربعة مسافة مستقلّة، وطرحهم جميع أخبار الثمانية.

مع احتماله قويّاً التقييد فلا يصلح دليلاً  - )٣(وظهر أنّ صحيح عمران
يجب حمله عليها، أو طرحها، لعدم مقاومتها للوجوه المتقدّمـة  -للمطلق 

<، إلى قولـه: وإن عزمت على المقـامبما مرّ عن الرضويّ من قوله: > المؤيّدة
ّ$ح بـالتمام فلا تق��> <، والمعتضدة بموثّق عمّار المذيّل بـه الأخبـار الم%ـ

حتىّ يسير من منزله أو قريته ثمانيـة  لا يكون مسافراً المفرّع لذلك على أنّه >

كـون الثمانيـة  ، المحمول على قصد السير، غايـة الأمـر ثبـوت)٤(<فراسخ
التلفيقيّة الغير المنقطعة داخلاً فيها، أو بحكمها، فيبقى الباقي تحت المنفيّ، 

  وبسابقته، مع حملهما على كون الضيعة وطناً شرعيّاً.
هل المعتبر على اعتبار العود في اليوم في وجوب الق%$ هو  الأمر الثاني:

  في الملفّق منهما؟العزم على العود فيه، أو يطّرد الحكم في الليلة، و

الذي هو عنوان الأكثر، ونطق بـه موثّـق ابـن  -مقتqr حقيقة اليوم 
الثـاني، وفي  - )٦(منهم الشـهيدان -الأوّل، ونسب إلى جماعة  - )٥(مسلم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢في ص تقدّمكما ) ١(
  .٤١كما تقدّم في ص) ٢(
  .٧٥كما تقدّم في ص) ٣(
   .٧٦كما تقدّم في ص) ٤(
  .٦٤كما تقدّم في ص) ٥(
، والحاشــية عـلى مــدارك ٢/١٠٢٢، روض الجنـان: ١/٢٠٩ال{ــ|عيّة:  ) ينظـر: الـدروس٦(

  .١٤/٢١١، وحكى عنهم القول في جواهر الكلام: ٣/٣٨٥الأحكام: 
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  .)١(المستند التABيح به
وفي الجواهر: (ينبغي القطـع بالمسـاواة، بـل عـن ظـاهر المصـابيح أو 

  صريحه الإجماع على مساواة اليوم والليلة.
AB، أو من قاربه، لكنّ المعروف بينهم وأفتى به غير واحد من أهل الع

اشتراط اتصال السفر عرفاً، فلا يجري في ما لو أراد المسير في أول اليـوم، 
  .)٢(والعود في آخر الليل، أو بالعكس مثلاً)

ويمكن أن يحتجّ لذلك بإطلاق الأخبار الناطقـة ببريـد ذاهبـاً وبريـد 
بعد التنزّل عن شـمولها  -جائياً، بعد تقييدها؛ فإنّ غاية ما يمكن تسليمه 

: أن يكون المراد منها ما لم يتجاوز العود منـه -لمريد الرجوع قبل الع¢¡ة 
عن ليلة يوم الذهاب، أو يوم ليلته، مع الاتّصال العـرفي؛ نظـراً إلى عـادة 
المسافرين، فإنهّم ربّما ي¢¡عون في السير في جزءٍ من الليل، ويستريحون في 

نازل، فربّما ينزلون قبل الظهر، وربّما يتأخّرون عن آخر النهار باختلاف الم
الظهر، كما يتّفق ال¢¡وع قبل نصف الليـل أو بعـده، وربّـما ينزلـون بـين 
الطريق للأكل وال¢¡ب، وتق¸ò حاجة في قرية، بل ربّما ينـامون سـاعة، 
ومع ذلك يطلق على مسيرهم مسير يوم، ومسير يـوم وليلـة، ولا يسـلب 

  بهذه المقادير. عن سيرهم الاتّصال
ولا يقال: اتّفق لهم في هذا اليوم مسيران، وإذا جعل الشارع المعيار في 
الأربعة والبريد: الإرجاع إلى حدّ الثمانية، والبريدين كان مثله وبحكمه في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨/١٩٢) ينظر مستند الشيعة: ١(
  .١٤/٢١١، جواهر الكلام: ٣٩٠كتاب الصلاة:  ،٤/٤٠٩: رياض المسائل: ) ينظر٢(
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عدم قدح الانقطاع القليل، بل يجب أن لا يقدح النزول في المقصـد نحـو 
الامتداديّـة في ذلـك؛ إذ زمـان نصف يوم، بل هو أولى من سـفر الثمانيـة 

  الحاجة إلى المكث بين الطريق أقلّ منه في المقصد.
ولازم سفر البريد المكث في المقصد لقضاء مـا يخـرج لأجلـه، فلـو لم 
A، وتلغـو هـذه  يغتفر مثله لم يتحقّق غالباً الثمانية التلفيقيّة الموجبـة للقBـ

  هما كما ترى.الأخبار المتواترة، أو تنزّل على فرد نادر، وكلا
بعـد تنزيلـه عـلى الشـغل بالفعـل  )١(ولا ينافي ذلك موثّق ابن مسـلم

بالتقريب الذي ينفع المفصّلين؛ إذ الظاهر من اليوم هو يوم السفر، وهو ما 
العادة كما ذكرنـا، ولـذا نـرى شـيوع إطـلاق  )٢(يشمل الذي [جرت به]

يّـام، ولا يريـدون التحديد بأنّ البلد الفلاني على مسير يومين، أو ثلاثـة أ
  خصوص اليوم جزماً.

التقصير في صحيح زكريّا: >× ويؤيّد ذلك ما مرَّ توجيهاً لقول الرضا
  .)٣(<في مسيرة يوم وليلة

فيمكن دعوى ظهور إطلاق اليوم في كلام الأكثر أيضاً عليه، سيماّ مع 
 مقابلته في كلام غير واحد بالعود في غيره، وإلاّ لكـان المناسـب في ليلتـه،

  .)٤(فيقرب ما مرّ من دعوى إجماع المصابيح، وقطع الجواهر
وهل يشترط النزول إلى البلد في جزء منهما، فلا يجب التقصير لو كان 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤كما تقدّم في ص) ١(
  ) في الأصل: >لجريان<، والصواب ما أثبتناه.٢(
  .١٣٠٤، ب الصلاة في السفر، ح١/٤٥٠) من لا يح¸Ãه الفقيه: ٣(
  .١٣٥كما تقدّم في ص) ٤(
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  الوصول في الغد؟ وجهان:
، ولم أقف على تABيح من غيره مـن الأصـحاب، )١(ثانيهما: للمستند

لا ال¢¡وع فيه  إلاّ أنّ في الجواهر: >الظاهر أنّ مرادهم[بالرجوع] الوصول
، وهـو )٢(فحسب، وإن بات في الأثناء، إذ هو مساوٍ للمبيـت في المقصـد<

  قدراً معتدّاً به. )٣(جيّد إن بات، أو مكث عمداً 
أمّا لو اتصل السيرّ عرفاً وتأخّر الوصول قليلاً فلا يقدح في التسـمية، 

لكن  ولا ينافي النصوص والفتاوى كما لا يخفى، بل وكذا لو طال وتعمّد،
مع طريانه بعد قصـد مـا يصـدق معـه العـود في اليـوم والليـل فتعمـيم 

  غير جيد. )٤(المستند
: الحكم في الإفطار تابع للقAB جوازاً ووجوباً، وفاقـاً للأكثـر الثالث

، بـل في الريـاض: (مـن عـدا )٦(، وصريـح آخـرين)٥(بظاهر كلام جماعة
، لكـن )٧(ن الإفطـار)النهاية ، حيث جوّز في غير الراجع ليومه القAB دو

  .)٩(، بل يحكى عن ابن حمزة أيضاً )٨(قد عرفت أنّه للمبسوط أيضا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٣-٨/١٩٢) ينظر مستند الشيعة: ١(
  .١٤/٢١١) جواهر الكلام: ٢(
  ، والصواب ما أثبتناه.»عدا«صل: في الأ) ٣(
  .١٩٣ – ٨/١٩٢) مستند الشيعة: ٤(
، والشـيخ ١٦١ -١٦٠، والسيّد المرت¸· في الانتصار: ٣٥٠) منهم: الشيخ المفيد في المقنعة: ٥(

  .٢٩٥الطوسي في الاقتصاد: 
  .٦/١٤٥، والسيّد العاملي في مدارك الأحكام: ٤/٤٠٩) منهم: العلاّمة في تذكرة الفقهاء: ٦(
  .١٦١، النهاية: ٤/٤٥٠) ينظر: رياض المسائل: ٧(
  .١/٢٨٤) ينظر المبسوط: ٨(
  .١٤/٢١٦، وحكاه عنه في جواهر الكلام: ١٠٨) الوسيلة: ٩(
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ولم نقف على مستند لهما عدا اختصاص أكثر النصوص بالأوّل، وهـو 
ضعيف بأنّ أكثر أخبار الثمانية أيضاً كذلك، مع أنّ الظاهر الإجمـاع فيهـا 

ظهر مـن الاقتصـار في على التبعيّة، فالوجه فيه ظهورها ومسلميّتها، كما ي
غير واحد من نصوص المسافر على إفطار الصوم، كما اقتAB في الأكثر على 
تقصير الصلاة، وفي جملة وافـرة الجمـع بيـنهما سـؤالاً وجوابـاً أو جوابـاً 
خاصّة، بحيث يظهر وضوح الملازمة، مضافاً إلى موثّـق سـماعة المضـمر: 

  .)١(<ومن سافر ق�� الصلاة وأفطر>
  كون الثمانيّة التلفيقية سفراً شرعاً. )٢(وقد عرفت

كلّ من سافر فعليه التقصير ×: >وفي مرسل الجعفريّ، عن الصادق
  .)٣(<والإفطار

في × وعن العلل والعيون بإسنادهما عـن ابـن شـاذان، عـن الرضـا
  .)٤(<وإذا ق��ت أفطرتكتابه إلى المأمون: >

في أربعة فراسـخ والتقصير في كتابه أيضاً إليه: >× وعن التحف عنه
، وهـو )٥(<بريد ذاهباً، وبريد جائياً، اثنى ع�� ميلاً، وإذا ق��ت أفطرت

  نصّ في الباب.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ب ٢٢٣-١/٢٢٢، الاستبصـار: ١، ب الصلاة في السـفر، ح٣/٢٠٧) تهذيب الأحكام: ١(
  .١مقدار المسافة التي يجب فيها التقصير، ح

  .٤٧ص كما تقدّم في) ٢(
  ، ب جمل من التقصير.٢/٣٧١) المحاسن: ٣(
  .٢/١٣١×: ) عيون أخبار الرضا٤(
  .٤١٧) تحف العقول: ٥(
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وفي مرسل صفوان المتقدّم في البالغ من بغداد إلى نهروان: >أيفطـر إذا 
لا يق�� ولا يفطر؛ لأنّـه خـرج مـن منزلـه، أراد الرجوع ويقÑB؟ قال: 

ولو أنّه خرج مـن منزلـه يريـد النهـروان > <، إلى قوله:وليس يريد السفر
، فـإن هـو )١(ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سـفراً والإفطـار

أصبح ولم ينوِ السفر فبدا له بعد أن أصبح في السفر ق��، ولم يفطر يومـه 
، وهو أيضاً نصّ في المقام، ولا ينافيه الذيل، لأنّه كان حـاضراً في )٢(<ذلك

م، ولا يعلم خروجه قبل الظهر، مع أنّ تخصيصه الصـيام بيومـه أوّل اليو
  يدلّ على الإفطار بعده.

: لا يكفي مطلق التلفيق وإن أوهمه عموم العلّة، بل ب¢¡ط كون الرابع
  طريق المقصد أربعة فصاعداً للتنصيص به، فتوى ونصّاً.

  وهل يجري في العود إلى غير الطريق؟
ولو كان أقلّ وبلغ الثمانية مع الذهاب  الظاهر ذلك مع بلوغه الأربعة،

    . ففيه احتمال قويّ أيضاً 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ».الحديث«في الأصل زيادة: ) ١(
، وفيه: >يريد< بدل ٣٧، ب حكم المسافر والمريض في الصيام، ح ٤/٢٢٥) تهذيب الأحكام: ٢(

  .٢١ب فيها التقصير، ح ، ب مقدار المسافة التي يج١/٢٢٧>مريد<، الاستبصار: 
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  الشيح محمّد عليّ المحلاتيّ 

@ZòÛd�ß{@xëŠ¨a@¿@éÛ@a†i@Čáq@òßbÓ⁄a@ôìã@ìÛ}@ @

إذا نوى المسافر في موضعٍ إقامة ع¢¡ة أيّام، ثمّ بدا له في الخروج عنـه 
يضةً] واحدةً تامّةً فـلا إشـكال في عـدم انقطـاع سـفره قبل أن يصليّ [فر

، وتوهّم )٢(وفتوى )١(بمجرّد ذلك القصد، بل يبقى على حكم المسافر نصّاً 
  معلوم السقوط. -لو كان  -)٣(خلافه نصّاً وفتوى

وإن كان بعد صلاة تامّة ولو واحدة، فمع قصده ثمانية فراسخ فصاعداً 
ويرجـع إلى حكـم السـفر بـلا خـلافٍ ولا يُقÑB،  -ولو إلى غير بلده  -

إشكالٍ أيضاً، سواء نوى العود إلى الموضع الأوّل مع إقامة ع¢¡ة أو بدونها، 
  .أو لم ينوه، بل نوى المصير إلى بلده من الموضع الثاني في طريق آخر

نعم، الظاهر اشتراط القAB بوصوله الى حدّ الترّخص؛ لصيرورة محلّ 
  لم يتحقّق السفر ال¢¡عيّ. الإقامة في حكم الوطن ما

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Ãه الفقيـه:  )١( ، تهـذيب ١٢٧٠، ب الصـلاة في السـفر، ح٤٣٨ -١/٤٣٧ينظر: مـن لا يح¸ـ
، الاستبصـار: ٦٢، أبواب الزيادات في الجزء الثاني من كتاب الصلاة، ح٣/٢٢١الأحكام: 

  . ١، ب المسافر يقدم البلد، ح٢٣٩-١/٢٣٨
، ريـاض ١١/٤١٥، الحدائق الناضرة: ٤١٢د: ، ذخيرة المعا٤/٤٠٩ينظر: تذكرة الفقهاء:  )٢(

  .٤/٤٦٣، بل الإجماع، مدارك الأحكام: ٤/٤٦٦المسائل: 
  .٣٢٢-١٤/٣٢١حكاه الشيخ النجفي في جواهر الكلام:  )٣(
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وأمّا لو قصد ما دونها فهل يُق�� مطلقاً، أو يتمّ كذلك، أو يُفصّل بين 
الذهاب والإياب والمقصد، والموضع مطلقـاً، أو في بعـض الصّـور؟ فيـه 

  إشكال فخيم وخلاف عظيم.
والذي يقتضيه النظر، أن يُفصّل بين صور كثيرةٍ، فنقول: المسألة تنقسم 

  أوّلاً إلى قسمين:
: أن لا يقْ�� المقصد عن أربعة فراسخ، فإن أراد إقامة عNOة في الأوّل

، وفي الـذهاب أيضـاً عـلى الأشـهر الأقـوى؛ لمـا )١(المقصد أتمّ فيه إجماعاً 
قطعة بقصد الإقامة، وتخييراً عند عرفت من عدم تحقّق السفر بالأربعة المن

، وكذا في العود مع إرادة عNOة مستأنفة في الموضع الأوّل، وأمّا )٢(بعضهم
  في نفس هذا الموضع فإجماعاً.

ولو لم يرد استئنافها فيه، فمع عدم إرادة العود إليه أصلاً، بل أراد المسير 
ون الإقامـة من غـير أن تكـ -إلى الوطن، أو موضع آخر مماّ يكون مسافة 

  يُق�q بعد الخروج من المقصد والوصول إلى حدّ الترخّص. -طريقاً إليه 
ومع إرادة العود إليه يُق�q عند الخروج من المقصد في كلٍّ من الطريق 

، وهو مشـكل سـيماّ عـلى إطلاقـه؛ لانقطـاع  )٣(والموضع الأوّل على قول
  طن.سفره في الموضع الأوّل أولاً، وصيرورته في حكم الو

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، منتهى ٢/١٠٦١، روض الجنان: ٢١٨، المقاصد العليّة: ٢٨٤ -١/١٣٨ينظر: المبسوط:  )١(
  .٣/٤٤٠هان: ، مجمع الفائدة والبر٦/٣٨٨المطلب: 

  . ٨/٢٥٤ينظر مستند الشيعة:  )٢(
  »] منه&٨/٢٥٤صرّح به في المستند [ينظر مستند الشيعة: «في حاشية الأصل:  )٣(
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¡ة في  ولا ريب أنَّه لو كان وطناً وخرج إلى الأربعة، وعزم إقامة الع¢ـ
  رأس الأربعة أتمَّ عند العود إليه وفيه، وهذا بحكمه بالفرض.

منْ قَدِمَ قبل التروية بع��ة ×: >ويدلُّ عليه صحيح زرارة عن الباقر
نـى أيام، وجب عليه إتمام الصلاة وهو بمنزلة أهل مكّة، فإذا خـرج إلى م

وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت أتمّ الصلاة، وعليه إتمـام الصـلاة إذا 
  .)١(<رجع إلى منى حتّى ينفر

  ودلالته عليه من وجهين:
وا] بعرفـات �[�أحدهما: عموم المنزلة، ولا ريب أنَّ أهل مكّة لو أقام

  في العود وفي مكّة. )٢(ون]�[�ع¢¡ة، يُتمُّ 
<، والمراد زيارته بعد ا زار البيت أتمَّ الصلاةإذوثانيهما: تABيحه بأنَّه: >

العود من عرفات إليها، وليس فيه التقييد بعزم ع¢¡ة مجدّدة في مكّة، بـل 
الغالب في الحاجّ النائي عدم العزم عـلى ذلـك، ولا يقـدح خروجـه عـن 

، )٣(المفروض؛ نظراً إلى التABّيح بالتّقصير في منى عند الذهاب إلى عرفات
م قصد الإقامة في عرفات، مـع أنَّـه لا محالـة كـذلك؛ إذ فيكشف عن عد

الحاجّ لا يُقيم فيها ع¢¡ة في زمان الحجّ، ومحلُّ البحث ما إذا عزم الع¢¡ة 
في المقصد؛ وذلك لأنَّه إذا لم ينقطع حكم الوطن من مكّة مع تخلّل السـفر 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. وفيه >بعد< بدل >قبل<، ٣٨٨، ب من الزيادات في فقه الحج، ح٥/٤٨٨تهذيب الأحكام:  )١(
  . ٣من أبواب صلاة المسافر، ح٣، ب ٨/٤٦٤وسائل الشيعة: ج

  ل: >سيتمّ<، والصواب ما أثبتناه.في الأص) ٢(
  .١/١٠٩ينظر المهذّب:  )٣(
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 كـما هـو -ال¢¡عيّ المتحصّـل مـن الأربعـة الذهابيـّة والإيابيـّة فبدونـه 
  أولى قطعاً. -المبحوث عنه 

صـحيح عـليّ بـن مهزيـار، عـن  -بالوجه الثـاني  -ويدلُّ عليه أيضاً 
إذا توجّهتَ مـن منـى فق�ـ� الصـلاة، فـإذا ان�ـ�فت مـن ×: >الجواد

عرفات إلى منى، وزرت البيت ورجعت إلى منى، فأتمَّ الصلاة تلك الثلاثة 
  .)١(>أيّام...

  ل مكّة، والحكـم بوجـوب الإتمـام بتقريب: أنَّ المخاطب ليس من أه
لا يصحّ على إطلاقه، فـلا  -كما هو مقت¸· الأمر في منى في النفر الثاني  -

بدَّ أن يكون مسبوقاً بقصد إقامة في مكّة قبل الخـروج إلى عرفـات، حتـّى 
، أو بمكثـه فيهـا ثلاثـين )٢(يصير في حكم وطنه بمقت¸· الصحيح الأوّل

كالصحيح؛ لرواية صـفوان  -إسحاق بن عمّار متردّداً كما يقتضيه موثّق 
 عن أهل مكّة إذا زاروا عليهم إتمام الصـلاة؟<×: عن أبي الحسن -عنه 
  .)٣(<: المقيم بمكّة إلى شهر بمنزلتهمقال: نعم، قال

وهذا بنفسه أيضاً دليلٌ آخر على أصل المطلوب؛ للاتّفاق على مشاركة 
إذا كان الثاني بمنزلة أهل مكّـة إقامة الع¢¡ة مع العزم والشهر من دونه، ف

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، الاستبصـار: ١٣٣، ب من الزيـادات في فقـه الحـجّ، ح٤٢٩-٥/٤٢٨تهذيب الأحكام:  )١(
مـن  ٢٧ب  ٥٣٨-٨/٥٣٧، وسائل الشـيعة: ١٢، ب إتمام الصلاة في الحرمين، ح٢/٣٣٣

  .٣أبواب صلاة المسافر، ح
  .١٤٥كما تقدّم في ص )٢(
، وفيـه >والمقـيم ٣٨٧، ب من الزيادات في فقه الحـج، ح٤٨٨-٥/٤٨٧ذيب الأحكام: ته )٣(

  .٦من أبواب صلاة المسافر، ح ٦، ب٨/٤٧٢...< بدل >قال: المقيم...<، وسائل الشيعة: 
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كان الأوّل أيضاً كذلك، بل هذا أيضاً من أفراد المسألة؛ إذ فرض من عزم 
الإقامة ع¢¡ة ثمّ خرج إلى دون الثمانية ليس حABيّاً، بل تمثيل لكـلّ مـن 

  انقطع سفره، ومنه المقيم شهراً متردّداً.
تمـام بمكّـة بالإتمام في منى مستلزم للإ× وكيف كان، فحكم الجواد

بال¸Ãورة، بل هو لـيس إلاّ مُتفرّعـاً عـلى كـون مكّـة في حكـم الـوطن، 
لا يقطـع حكمـه، كـما  -لعدم بلوغه المسـافة مطلقـاً  -فالخروج إلى منى 

  سيأتي في الصور الآتية. 
إنيّ كنت نويت ×: «ويدلُّ عليه أيضاً صحيح أبي ولاّد، عن الصادق

أيّام، وأتمّ الصلاة، ثمّ بدا لي بعد أن  حين دخلت المدينة أن أُقيم بها ع¢¡ة
: إن كنت دخلت المدينة [و]صلّيت أُقيم بها، فما ترى لي أتمّ أم أُقÑB؟ قال

إلى ، »بها صلاة واحدة فريضة بتمام، فليس لك أن تق�� حتّى تخرج منهـا
  . )١(فإذا م[] لك شهر فأتمّ الصلاة<: «أن قال في صور خلافه

ني مطلق يشمل ما لو خرج من المدينـة بعـد الشـهر فإنَّ الإتمام في الثا
وعاد إليها، سيماّ في مثل المفروض الذي لم يكن الخروج سفراً بوجه ، غاية 

  الأمر تقييده بما إذا لم يكن عوده إليها بعد سفر تامّ، بقي الباقي.
بالخروج منها، لكنَّ المتبادر من الغايـة × والإتمام في الأوّل وإن عناه

المعهود في حقّه، والمُتوقّع من مثله، وهـو الخـروج إلى سـفر  هو الخروج
  القAB، كمكّة للحجّ أو العراق الذي هو وطنه لا مطلق الخروج.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وفيه >فأتممت< بدل ١٢٧٠، ب الصلاة في السفر، ح٣٣٨-١/٤٣٧من لا يح¸Ãه الفقيه:  )١(
، ٦٢، ب الزيــادات في الجــزء الثــاني...، ح٣/٢٢١ام: >وأتــمّ< ومثلــه في تهــذيب الأحكــ

  .١، ب المسافر يقدم البلد ويعزم على المقام..، ح٢٣٩-١/٢٣٨الاستبصار: 
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بعدم إرادة الخروج في مورد الفرض الذي عرفت  )١(مضافاً إلى الجزم

  القطع بالإتمام فيه وفي المقصد.

مام إلى أن ولو تنزّلنا عن ذلـك كلّـه، كفانـا استصـحاب وجـوب الـت

  يتحقّق شرعاً ما يقطع حكمه، والمفروض عدم العلم به.

[و]بعد ذلك كلّه، فيشكل الحكم بالإتمام في العـود وفي الموضـع بـما  

، )٣(الشـيخ وجماعـة مـن المتقـدّمين مـن مصـير )٢(سيأتي في القسم الثـاني

بحيث يظهر من غـير واحـد عـدمُ  - )٤(والعلاّمة، والشّهيدين، وغيرهم

مـن  إلى وجوب الق�� - )٥(إلى زمن الأردبيليّ، وجماعة ممنّ بعده الخلاف

حين الخروج من المقصد وإن أراد العود إلى الموضع الأوّل مع عدم قصـد 

، مع حكم من بعـد العلاّمـة مـنهم )٦(إقامة مستأنفة فيه، وقklه فيه أيضاً 

م ، ودعوى الإجماع من غـير واحـد مـنه)٧(بالإتمام في الذهاب إلى المقصد

  .)٨(على عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) في الأصل: >العزم<، والصواب ما أثبتناه.١(
  .١٦٢كما سيأتي في ص )٢(
  .١/١٠٩، والقاضي في المهذّب: ١/٣٤٥منهم: الحليّ في ال|}ائر: ) ٣(
، نتائج ١٦٦، البيان: ١/٣٣٩، تحرير الأحكام: ١/١٠٩، المهذّب: ١/١٣٧ر: المبسوط: ينظ )٤(

  . ٤/٤٦٧، رياض المسائل: ٢٩٧-١/٢٩٦): ٣الأفكار (ضمن موسوعة الشهيد الثاني/
  .٤١٢، والفاضل السبزواريّ في ذخيرة المعاد: ٤/٤٦١منهم: السيدّ العاملي في مدارك الأحكام:  )٥(
  .٨/٢٥٤، مستند الشيعة: ٣/٤٤١، مجمع الفائدة والبرهان: ١/٣٣٩حكام: ينظر: تحرير الأ )٦(
  .٢/٥١٥، جامع المقاصد: ١/٢١٤، الدروس ال��عيّة: ١٢١ينظر: الرسائل الع��:  )٧(
، مـدارك الأحكـام: ١/٣١٠): ٣ينظر: نتائج الأفكار (ضـمن موسـوعة الشـهيد الثـاني/ )٨(

  .٢/٢٥٨، مصابيح الظلام: ٤/٤٨١

ـــ�  �ـــ	 � �����
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فليس حكمهم بالق�� في الإياب والموضع بملاحظة الضمّ إلى الذهاب 
  حتىّ لا يجري في المقام بسبب انقطاعه منه بإقامة الع()ة في المقصد.

بل حكمهم ثمّة بالق�� مطلقاً أو بعد الخروج مـن المقصـد إنَّـما هـو 
، أو )١(الموضع، كما عند الشيخ وأتباعـهلكونه مُسافراً بمجرّد الخروج من 

من المقصد خاصّة على الإطلاق، أو خصوص السّفر إلى الوطن أيضاً، كما 
  .)٢(عند الشّهيدين ومن وافقهم

� في  ولا ريب أنَّ الوجه الثّاني جار في المقام أيضاً، فـلا بـدَّ مـن الق�ـ
)عيّة، العود والموضع إلى أن يرد الوطن، فإنَّه مسافر بقصـده المسـا فة ال(ـ

وإن تخلّل بينه الموضع؛ فإنَّه حينئذٍ كأحد المنـازل ولا يجـري عليـه حكـم 
الوطن مطلقاً، وإلاّ لوجب أن يكون كلّما ورد فيه ولو بعد مائة فرسخ أن 

  يتمّ فيه، كما يتمّ بوروده في وطنه كذلك، وهو خلاف الإجماع.
، وهـذا عـازم مـن فغاية محكوميّته بحكم الوطن ما لم يعزم سفراً تامّاً 

  المقصد للسفر التامّ.
أن يُقال  -بملاحظة هذين الوجهين المتقابلين  -والذي يختلج بالبال 

  في حلّ الإشكال إنَّه:
x إلاّ  إن كان من نيّته إنشاء السفر من الموضع بعد العـود إليـه لم يُق�ـ
 بعد الخروج منه إلى الوطن، فيبقى على حكم الـتمام قبلـه في الطريـق وفي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة، مجمع الفائد٤/٤١٣، تذكرة الفقهاء: ٦/٣٩٠، منتهى المطلب: ١/١٣٨ينظر: المبسوط:  )١(
  . ٣/٤٤١والبرهان: 

  .١٠٦١، روض الجنان: ٢٦٦ينظر: البيان: ) ٢(
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الموضع؛ إمّا لعدم انABاف حكمهم بالقAB إلى مثله، [وإمّا] لتعليلهم لـه 
بقصد السفر، وكونه مسافراً من حين الخروج من المقصد، والمفروض هنا 
عدم الصدق، بل يصدق أنَّه لم يعزم بعد مسافة وسيعزم بعد قضاء وطـره 

، فـإنَّ )١(في موضع الإقامة، وهذا هو الفرد الأظهر من الصحاح المتقدّمـة
  المسافر إلى عرفات عزمه العود إلى مكّة وإنشاء السفر منه.

أي مـن مكّـة؛ فإنَّـه  )٢(<حتّى ينْفـرويؤكّده قوله في الصّحيح الأوّل >
كالABيح في أنَّه أوّل سفره، ولا ريب أنَّ أظهر ما له دخل في صدق ذلك 

  عزمه على إنشائه السفر منها كما هو الغالب.
ــىيح أبي ولاّد: >في صــح× وكــذا قولــه أي مــن دار  )٣(<تخــرج حتّ

الإقامة والمفروض الجزم يوم احتساب خروجه الأوّل إلى الأربعة المنقطعة 
من هذا الخروج، فلا بدَّ من تحقّق خروجٍ منها بقصد المسافة، بل وكذا مع 
الذهول عن قصد السفر من المقصد أو من الموضع؛ لعدم شمول حكمهم 

A في العـود ولا تعليلهم له، بل صرّ  ح غـير واحـد مـن الحـاكمين بالقBـ
، وصحيح أبي ولاّد أيضاً يشمله؛ إذ )٤(باشتراط عدم الذهول وعدم التردّد

لم يتحقّق المتيقّن مـن الخـروج الـذي هـو الغايـة، بـل إطـلاق الصّـحاح 
  أيضاً يدلُّ عليه.) ٥(السّابقة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٠-٥٧كما تقدّم في ص )١(
  .١٤٥كما تقدّم في ص )٢(
  .١٤٧كما تقدّم في ص )٣(
  .٣/٤٤١ة والبرهان: ، مجمع الفائد٤١٥، ذخيرة المعاد: ٤/٤٨١ينظر: مدارك الأحكام:  )٤(
  تقدم تخريجها. )٥(
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ع إلاّ بقدر مـا وإن أراد السفر منه قÑB سيماّ إذا لم ينو المكث في الموض
يمكث في سائر المنازل كالتغذي، والقيلولة، وخصوصاً مـع كونـه مُعـدّاً 
للمنزل لا للإقامـة كالربـاط والخـان ونحوهمـا، والصّـحاح المتقدّمـة لا 

  تنABف إليها.
فلعدم كونه كـالعموم الوضـعي، بـل إنَّـما يشـمل  -أمّا عموم المنزلة 

ف إلى هذه الصّورة، وعزمُ الحـاج فلا ينAB -المشابهة في الأمور الظاهرة 
  المسافرة من منى وجعل مكّة منزلاً من المنازل نادرٌ غير معهود.

وصحيح أبي ولاّد أيضاً لا يظهر شـمول حكمـه بـالتمام في شيء مـن 
  شقّيه إليه.

Ñ،  -سيماّ بعـض صـوره  -مع أنَّه يندرج  في إطلاقـات المسـافر يقBـ
كما ينبغـي رعايـة الجمـع في الفرضـين والاحتياط الجمع بينه وبين التمام، 

  المتقدّمين عليه أيضاً.
وإن لم ينوِ الإقامة ع¢¡اً في المقصد، فإن أراد العود إلى الموضـع الأوّل 
والإقامة فيه فلا ريب في الإتمام فيه بعد العود إليه، وأمّا قبله فالحكم مبنيّ 

د ليومـه أو ليلتـه ، فمع العود من المقصـ)١(على ما تقدّم في المسألة السابقة
، وتخييراً على ما نُسب )٢(يقÑB وجوباً ذهاباً وإياباً وفي المقصد على المشهور

  ، وإن عرفت ما فيه.)٣(إلى الشيخ الشهيد الأوّل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٤تقدّم في صكما ) ١(
  . ١/٢٨٥، التنقيح الرائع: ٦/٣٣٦، منتهى المطلب: ٢/٤٦٧ينظر: المعتبر:  )٢(
  .١٤/٢٠٦، نسبه إليه في جواهر الكلام: ٤/٢٩٤ينظر: ذكرى الشيعة:  )٣(
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 ، ومع العود في الغد وما بعده، ينبغي الإتمام على قول السـيّد، والحـليّّ
ومحـلّ الاقامـة، بـل  ، إذ يبعد أن يفرّقوا في ذلك بين الوطن)١(ومن تبعهما

قضيّة الإجماعات المنقولة على الإتمام كذلك في مثل الصـورة مـن القسـم 
إلى مسلّميّة ذلك هنا أيضاً على قول من لا يعتبر المسافة التلفيقيـّة  )٢(الآتي

  .)٣(في غير الراجع ليومه كالسيّد وأتباعه
فإنَّ هذا ؛ )٤(ومثله التخيير على قول المفيد، والصدوقين، ومن وافقهما

من أفراد المسـألة  -بعد كون دار الإقامة مع العزم عليها بحكم الوطن  -
عرفت، ويُقcd مطلقاً ما لم يدخله على المختار ثمّة بلا شـبهة؛ إذ السابقة كما 

  لا يزيد دار الإقامة على الوطن.
هنا بالإتمام في سفر  )٥(وحينئذٍ فلا يرد إشكال على حكم الحليّّ والمختلف

صير إلى عرفات لقضاء النسُك إلى أن يدخل مكّة إذا كان من عزمـه إقامـة الم
  عopة مستأنفة فيها، إلاّ من جهة إطلاقهما بالنسبة إلى عزم العود من عرفـات 
  ليومه وعدمه، وهو مندفع بالحوالة على المعهود؛ إذ لا يُعهد اتّصال السير فيه. 

 )٦(وإيّاباً في هـذه الصـورةوأمّا على حكم الشيخ& بالإتمام فيها ذهاباً 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

wائرلم نعثر عليه في كتب السيّد، نعـ )١( ، والمعتـبر: ١/٣٢٩: م نقلـه عنـه ابـن إدريـس في الxـ
٢/٤٦٨.  

  ».وهو الخروج إلى ما دون المسافة، مع عزم الإقامة في الموضع الأوّل«في حاشية الأصل: ) ٢(
  .١/٣٢٩، الwxائر: ١٦٠-١٥٩ينظر: الانتصار:  )٣(
، ١٢٦٨، ب الصلاة في السـفر، ذيـل ح١/٤٣٦، من لا يح��ه الفقيه: ٣٤٩ينظر: المقنعة:  )٤(

  .٧٥، المراسم العلويّة: ١/١٤١، المبسوط: ١٨٨ قطعة من رسالة الopائع:
  . ٣/١٤٧، مختلف الشيعة: ١/٣٤٥ينظر: الwxائر: )٥(
  .١/١٣٨ينظر المبسوط:  )٦(
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، إمّا )١(فالإشكال ظاهر الورود؛ إذ قد عرفت أنَّه قائل بالتخيير في الأربعة
كما هو المفـروض في  )٣(، أو مع عدم العود في اليوم)٢(مطلقاً كما نُسب إليه

هذه الصورة، وحمل الإتمام في كلامه هنا على التخييري بعيد، فيحُتمل أن 
فة إلى عرفات أربعة فراسـخ عنـده ثابتـاً كـما احتملـه لا يكون بلوغ المسا

، ولم أقـف عـلى مُـتفطّن للإشـكال عـلى  )٤(بعض الأجلّة توجيهاً لكلامه
  كلامه قبله.

ومنه ينقدح الوجه فيما في المستند من دعوى الشهرة عـلى عـدم ضـمّ 
الإياب مع الذهاب في هذه الصورة قال: >وقيل بلا خـلاف ظـاهر، بـل 

  انتهى. )٧(<)٦(ه إجماع: إنَّ )٥(قيل
فإنَّه لمّا حكم الشيخ& هنا بـه، مـع معروفيـّة كـون المسـافة أربعـة، 
ومعروفيّة مصير الشيخ في الأربعة إلى التخيـير، فـلازم ذلـك إخراجـه& 
المقام عن كليِّّ حكم الأربعة، إمّا لفرقه بين الوطن ومحلّ الإقامـة في ذلـك 

لغير ذلك مماّ يخفى علينا مماّ لا يصحّ كما [في] أقرب ما يتصوّر وجهاً له، أو 
أن يكون مخصوصاً بعرفات جزماً، بل ذكر مكّة وعرفات لا بدَّ أن يكـون 

  تمثيلاً.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٤٩٦، ب الصلاة في السفر، ذيل ح٣/٢٠٨ينظر: تهذيب الأحكام:  )١(
 .١٠/٣٣٨ينظر مفتاح الكرامة:  )٢(
  .١/١٤١ينظر المبسوط:  )٣(
  .١٤/٣٦٥ينظر جواهر الكلام:  )٤(
  .٢/٢٥٨، مصابيح الظلام: ٤/٤٨١ينظر: مدارك الأحكام: ) ٥(
  .٤/٤١٢) ينظر رياض المسائل: ٦(
  .٨/٢٥٤مستند الشيعة:  )٧(
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�ة في  )١(ونقل في المختلف عبارة المبسوط هنا المُفصّلة بين ناوي ع�ـ
  مكّة بعد العود فيتمّ في عرفات ومنى وفيها، وغيره فيُق,+ مطلقاً.

ثمّة قريباً من  )٢(ذي عرفت أنَّه أيضاً من المخيرّينونقل عن القاضي ال
  .)٣(عبارة المبسوط، ولم يعترض عليها في كونه خلاف مقالتهما ثمّة

ونقل في الذكرى أيضاً عبارة المبسوط في المقام قال: >وتبعه المتأخّرون، 
م بعضـهم العبـارة مـن غـير تخصـيص بمكّـة زادهـا االله شرفـاً،  )٤(وعمَّ
ر ع��ة جديدة في موضـعه الـذي نـوى المقـام فيـه بعـد وظاهرهم اعتبا

�ة في خروجه إلى ما دون المسافة، وظاهرهم أنَّ نيـّة  إقامـة مـا دون الع�ـ
  انتهى. )٥( نيّة<لاَ رجوعه كَ 

مع دعوى ت,+يح البعض بالتعميم،  -إلى المتأخّرين  ومن نسبته ذلك
ولـو في الـذهاب  أي في الإتمـام، )٦(وأنَّه يظهر منهم اعتبار ع��ة جديـدة

مع ما عرفت من مصير أكثر مـن تـأخّر عـن  -والإياب؛ فإنَّه المعهود هنا 
أنَّ الشهيد& لا يرى خلافـاً  يلوح )٧(الشيخ إلى التخيير في المسألة المتقدّمة

  بينهم في عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب هنا.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣/١٤٦ينظر مختلف الشيعة: ) ١(
  .٥٣كما تقدّم في ص )٢(
  . ١٤٧-٣/١٤٦ينظر مختلف الشيعة:  )٣(
  .١/٣٣٩ة في تحرير الأحكام: ، والعلاّم١/١٠٢منهم: المحقّق في شرائع الإسلام: ) ٤(
  .٤/٣٣٠ذكرى الشيعة:  )٥(
  .٣/١٤٧، مختلف الشيعة: ١/١٠٩ينظر: المهذّب:  )٦(
  .٤٦كما تقدّم في ص )٧(
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يهم، وينقدح منه أنَّ من بعد الشهيد أيضاً ممنّ لا يتعرّض للإشكال عل
كـالمحقّق  -وأطلق دعوى الإجماع على عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب هنا 

حسب ذلك أيضاً، ولم  - )٣(، ومن بعده)٢(، وبعض من قبله)١(البهبهاني&
  يُقيّد معقد الإجماع بما دون الأربعة.

 -مع العزم المجدّد عليهـا -ولكنَّ الإنصاف أنَّ مشاركة محلّ الإقامة 
قدر من الحكم لا ينبغي الريـب فيـه، وإن راب فيـه للوطن في مثل هذا ال

مشايخنا في غير صورة العزم المجدّد؛ وذلك لأنَّـه مـن  )٤(بعض معاصري
أظهر وجوه المشابهة والمنزلة في الـنصّ والفتـوى ومعقـد الإجمـاع كـما لا 

  يخفى، فلا يصحّ الفرق من هذه الجهة.
ث إنَّـه يضـمّ في بل يلزم من هذه المخالفة كونه أقوى من الوطن، حي

الأربعة الخارجة من الوطن، فيخرج عن حكـم الـوطن بالتقصـير إلى أن 
يعود فيه، ولا نصّ هنا، ويبقى حكم التمام، وهو كـما تـرى مـن الفسـاد، 
ويتضّح به الاتحّاد وبُعده، فلا يُتصوّر فرق آخر يُوجب مغايرة الحكم، ولا 

وصيّة من كلام الشيخ، لخصوص مكّة مدخليّة فيه إن احتملنا إرادة الخص
فإنَّ جواز الإتمام بمكّة من دون قصد الإقامة لا يستلزم وجوب الإتمام في 

  سفر الأربعة منها مع قصد الإقامة، وهو واضح.
ولعلَّ عدم تعرّضهم للإشكال؛ إمّا لظنهّم في حـقّ الشـيخ والقـاضي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٤٤٣-٣/٤٤٢ينظر الحاشية على مدارك الأحكام:  )١(
  .٤/٤٨١ينظر مدارك الأحكام:  )٢(
  .٨/٢٥٤ينظر مستند الشيعة:  )٣(
  ]».٨/٢٥٤في المستند [«في حاشية الأصل:  )٤(
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إلاّ مثلاً نحو الوجه الذي قدّمناه توجيهـاً لـه، أو لغفلـتهم عـن ذلـك، و
فالمبحوث عنه ليس إلاّ بعض أفراد المسألة المتقدّمة، فيجـب فيـه مـا هـو 

  المذهب فيها.
إلاّ أنَّه لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين القAB والإتمام، سـيماّ بعـد 
توهّم إطلاق دعوى عدم الخـلاف، أو الإجمـاع كـما نقلـه البهبهـاني عـلى 

Aاف المسـافة )١(عد العودالإتمام ذهاباً وإياباً مع قصد الإقامة ب   ؛ لعدم انBـ
إلى الأربعـة حتـّى  -في قولهم (ما دون المسافة) في عنوان البحـث هنـا  -

 - الذي عنوانه ما دون الأربعة  -يختصّ هذا الإجماع المدّعى بالقسم الآتي 
وإن كان لازم حمل هـذه الـدعوى مـنهم عـلى إطلاقهـا ورود الإشـكال 

  المخيرّين في المسألة السابقة.المتقدّم على من كان منهم من 
ويتأكّد داعي الاحتياط باحتمال إطلاق دعواهم الإجمـاع أيضـاً عـلى 
عدم ضمّ الذهاب إلى الإياب في هـذه المسـألة وإن كـان ينافيـه رأسـاً مـا 
سيأتي مـنهم في القسـم الثـاني، كـما في المـدارك نـاقلاً عـن جـدّه، وتبعـه 

  .)٢(البهبهاني&
  ديد عزمه الإقامة. هذا كلّه مع إرادة تج

وأمّا بدونه فلا إشكال في التقصير في الإياب؛ إذ لا ينقص حكمه عمّا 
دون الأربعة الذي هو القدر المتيقّن من موضوع القسم الآتي الـذي نشـأ 

، )٣(القول بالإتمام، أو احتماله في الإياب عن جماعة من مُتأخّري المتأخّرين
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٥٥كما تقدّم في ص )١(
  . ٣/٤٤٢، الحاشية على مدارك الأحكام: ٤٨٢-٤/٤٨١ينظر: مدارك الأحكام:  )٢(
  .١١/٤٨٥نقله عنهم المحقّق البحراني في الحدائق الناضرة:  )٣(
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A وإلاّ فلم يُعرف من الشيخ إلى الشهي د الثاني، وجملة ممنّ بعـده إلاّ القBـ
، وربّما نُسب إلى الأكثر، أو فيـه )١(إياباً خاصّة، كما عند الشهيدين وجماعة

  .)٢(وفي الذهاب كما عند من تقدّمهما
وكيف كان، فلا إشكال فيه عـلى المختـار في المسـألة السـابقة، بـل في 

ما مع قصـد الإقامـة في الذهاب والمقصد أيضاً، فإنَّه إذا أوجبنا القAB فيه
  فبدونه أولى. -كما عرفت  -الموضع الأوّل 

وأمّا في نفس الموضع، فقضيّة تABيح الشـيخ ومـن وافقـه في عنـوان 
الظاهر منهم  -مكّة، وإطلاق غيرهم ممنّ لم يتعرّض للإشكال على الشيخ 

· التقصير في الموضع أيضاً، كـما أنَّ مقت¸ـ -موافقته في البالغ أربعة أيضاً 
[أي] تفصيل البيان بين عازم مجرّد العود  -إطلاق ما يأتي في القسم الثاني 

انسـحابه  -من دون مكث، وبينه مع المكث فيُقÑB في الأوّل دون الثـاني 
  هنا أيضاً.

وبالجملة، قضيّة ظاهر قولهم (دون المسافة) بعد عدم اعتراضهم عـلى 
ني من القAB، أو الإتمام، مثل الشيخ: أن ينسحب ما اختاروه في القسم الثا

  أو التفصيل هنا أيضاً.
فإذا كان المشهور، بل ربّما يُدّعى الإجماع من غير معدود من متأخّري 

A  -؛ لحAB جماعة القول في السـابقين علـيهم في اثنـين )٣(المتأخّرين القBـ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، جـامع ١٢١¡: ، الرسائل الع¢١٠٦٣، روض الجنان: ١/٢١٤ينظر: الدروس ال¢¡عيّة:  )١(
  .٤/٤٨١، مدارك الأحكام: ٢/٥١٥المقاصد: 

  .٦٠٥-٦٠٤-١٠/٥٨٥، مفتاح الكرامة: ١١/٤٨٥ينظر: الحدائق الناضرة:  )٢(
  .١٠/٦٠٤ينظر: مفتاح الكرامة:  )٣(
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وجوب القAB في موضع الإقامة، بل يتأكّـد  -مطلقاً، أو في غير الذهاب 
A عـلى هنا؛ لانقطا ع حكم الإقامة بهـذا السـفر التلفيقـيّ الموجـب للقBـ

  المختار، وللخيار عند الأكثر.
، إلاّ مع العـود مـن المقصـد في  نعم، لا أولويّة عند مثل السّيد والحليّّ

  اليوم والليلة.
وكيف كان، فمع الحكم بكونه سـفراً، لا داعـي للإتمـام في الموضـع؛ 

¡عيّ، والأصل عدم عـوده، بـل لا لانقطاع حكم الوطن عنه بالسفر ال¢
إشكال عندهم في انقطاعه إذا قطع المسافة الامتداديّـة ورجـع إليـه، فإنَّـه 

  ليس بحكم البلد قطعاً.
ويبعد الفرق بينها وبين المسافة التلفيقيّة بعد الحكم بكونها سفراً، فلا 

، حيـث )١(وجه لكونه في الأخير بحكم الوطن، ويؤكّده صحيح أبي ولاّد
  الإتمام بالخروج، ومفهومه وجوب القAB بعد الخروج. )٢(ه غَيىّإنَّ 

من مثل الخروج إلى  -ومن البينّ أنَّ انABاف الخروج إلى ما يتوقّع منه 
 )٣(ليس مخصّصاً للخروج بهذين الخروجين، بل يساوي -مكة أو العراق 

  إلى ما ماثلهما من الأسفار ال¢¡عيّة إجماعاً، وهذا سفر شرعيّ.
غَيىّ × لا يمكن دخول ما نحن فيه في منطوقه، بأن يُقال: إنَّه وأيضاً 

الإتمام بالخروج إلى مكّة أو العراق مـثلاً، وإلى مـا مـاثلهما مـن المسـافات 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤٧كما تقدّم في ص )١(
  ، والصواب ما أثبتناه.»غيّ «في الأصل: ) ٢(
  ».يéÌي«) كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: ٣(
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الكاملة الامتداديّة إجماعاً، ولا ينABف إلى التلفيقيّة، فيصدق حينئذٍ أنَّه لم 
ى بـه الإتمـام، فيجـب يتحقّق منه الخروج المعلوم إرادته من الخروج المغيّ 

  عليه الإتمام.
مـن  -ووجه عدم الإمكان: أنَّ مقت¸· ما حقّقناه في المسألة السـابقة 

انقطاع حكم المنطوق بهـذا الخـروج، ولا  -وجوب القAB في هذا السفر 
  يُعقل عوده بعد العود.

: الصحيح يقت¸î وجوب الإتمام في جميع أزمنة عدم الخروج فإن قلت
تامّة، حتىّ في الذهاب والمقصد والإياب ونفس المدينة مثلاً إلى الأسفار ال

بعد العود، خرج الحالات الثلاث الأوُلى بما دلَّ على وجوب القAB، بقي 
  الحالة الرابعة تحت العموم. 

: عمومه بالنسـبة إلى هـذه الحـالات لـيس وضـعيّاً، بـل زمـانيّ قلت
ة، وهذا ما هـو مـورد مـا امتداديّ، فلا ينABف إلى الكون الثاني في المدين

يتوهّم من تعارض الاستصـحاب والعمـوم وورود الاستصـحاب عـلى 
  العموم، بل عند التحقيق لا تعارض؛ إذ لا عموم.

ويعضد المرام إطلاق أدلّة قóB المسافر، فإنَّه لم يعرض لـه مـا يخرجـه 
  عن عنوان المسافر بعد أن حكمنا بكونه مسافراً إلى زمان الورود فيه.

، )٢(، وابـن مهزيـار)١(يشـكل الأمـر بملاحظـة صـحيح زرارة نعم،
الحاكمين بالتمام في مكّة بعد الرجوع من عرفات وفي منى في النفر الثـاني؛ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٥كما تقدّم في ص )١(
 .١٤٦كما تقدّم في ص )٢(
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Aف  إذ ليس فيهما تقييد بقصد الإقامة الثانية، بـل الغالـب عـدمها، فينBـ
  الإطلاق إليه، فيكون وارداً في عين المسألة.

زمه إنشاء السفر من حين الخروج مـن ويمكن أن يُقال: لو كان من ع
موضع الإقامة أو من حين الحركة من المقصد فلا إشكال في القAB إلى أن 
يدخل وطنه، أو ما هو غاية مقصد سفره حتىّ في زمان المكث في موضـع 
الإقامة، سيماّ إذا لم يعزم إلاّ المرور منه، وظـاهر مـورد الصـحيحين غـير 

  غفلة أو التردّد.هذين الفرضين، بل وكذا مع ال
وبالجملة، ما لم يكن مقصوده إنشاء السفر إلى الوطن مثلاً من موضع 

لاختصاص الصحيحين بظاهرهما بصورة عـزم  -الإقامة بجميع صوره 
  فلا مُعارض لما قدّمناه من الأدّلة في غير هذه الصورة. -الإنشاء من مكّة 

ا قدّمناه، لكـن وأمّا فيها فلا يخلو عن إشكال؛ لمعارضة الصحيحين لم
  لا يبعد دعوى شذوذهما في هذه الدلالة.

فلا بدَّ إمّا من تقييدهما بعزم الإقامة أو حمل الأمـر بـالتمام فـيهما عـلى 
  الندب والرجحان لخصوص حرم مكّة.

وكيف كان، فلا تكافئان ما قدّمناه، ومع التنزّل فلا أقلّ من الشكّ في 
بالجمع مماّ لا ينبغي تركه، بل  الحكم فيستصحب حكم السفر، والاحتياط

  هو المناسب في أغلب فروض المسألة.
  وأمّا القسم الثاني: وهو ما إذا لم تبلغ المسافة إلى المقصد أربعة.

فإن أراد إقامة ع¢¡ة في المقصد، فلا خفاء في الإتمام ذهاباً وفيه، وأمّـا 
فـإنَّ الحـقّ في العود فيجري فيه ما سيأتي في العود مع عدم قصد الإقامة؛ 


��ـــ� �
Cـــj: (ن ) �

ــ� �n[  ــ� ــ� (ر3! h���
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التفصيل بين ما لو لم يقصد العود إلى الأوّل ، أو قصد لكن عزم السفر من 
Ñ، وإلاّ فيـتمّ إلى أن  المقصد، وجعل الموضع الأوّل كبعض المنـازل فيُقBـ

  يخرج من دار الإقامة الأوُلى.
وإن لم يقصد الإقامة في المقصد، فإن كان مقصوده العـود مـن طريـق 

¡ط آخر غير ما فيه الم A مطلقـاً ب¢ـ وضع الأوّل، فالظـاهر وجـوب القBـ
  البلوغ إلى محلّ الترخّص على الأقوى، ومطلقاً على احتمال.

، بـل في الريـاض: )٢(ظاهر جعلهم الخـلاف في مريـد العـود )١(وهو
، وفي الجـواهر: (لا إشـكال )٣((قيل: ظـاهر الأصـحاب الاتّفـاق عليـه)

  .)٥())٤(د منهمعندهم فيه، بل حكى الإجماع عليه غيرُ واح
ووجهه: أنَّ لازمه قصد المفارقة من الموضـع، والمسـافرة إلى الـوطن، 
غاية الأمر أنَّه لا يرجع بالخطّ المستقيم، بل يشبه الخط الدوريّ، وهـذا لا 
ينفي صدق المسافرة المطلقة، بل ولا المسافرة إلى الوطن؛ فإنَّ المسافر كثيراً 

بلدة خارجة عن جهته يميناً أو شمالاً، بل  ما يتوجّه في طريقه إلى قرية، أو
  خلْفاً؛ لبعض المقاصد والمشاغل.

ولا يُقال: إنَّه يسافر إليه ثمّ ينشئ السفر منه إلى مقصده، بل لو سُـئل 
  عنه إلى أين تُسافر؟ يُسمّي مقصده ويقول: لي شغل في الموضع الفلاني.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 في حاشية الأصل: >أي القAB ذهاباً وإياباً<. )١(
  .١٢١، الرسائل الع¢¡: ٢/٥١٥، جامع المقاصد: ١/٢١٤ينظر: الدروس ال¢¡عيّة:  )٢(
 .٤/٤٦٨ينظر: رياض المسائل:  )٣(
  .١٠/٢٢٩ينظر حاشية شرائع الإسلام (ضمن حياة المحقّق الكركي):  )٤(
  .١٤/٣٦٤ينظر: جواهر الكلام:  )٥(
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الإقامة مع الانفصال ومنه يظهر عدم الفرق بين المرور إلى ما يحُاذي بلد 
بينهما بقدر الترخّص، وعدم المرور من قربه أصلاً، بل ويدلُّ عليه صحيح 

  ؛ لظهور صدق الغاية هنا، وكذا إطلاقات تقصير المسافر.)١(أبي ولاّد

وإن عزم على العود منه مع إقامة مستأنفة فقد ادّعى الإجماع على الإتمام 
كذلك ووجهـه ظـاهر؛ إذ لا داعـي إلى ، والظاهر أنَّه )٢(مطلقاً غيرُ واحد

بالإقامـة  )٣(القbc مطلقاً؛ للجزم بأنّه ليس سفراً شرعاً نحكم لانقطاعـه
  مسافة. -ولو مع الضمّ  -الثانية وعدم بلوغ ما بينهما 

وكذا لو قصد العود إلى موضع آخر غيره مماّ لم يبلغ الذهاب والإياب 
ح به، بل وظاهره الإجماع عليه إليه مسافة، وعزمه إقامة عstة فيه كما صرُّ 

  ، [و]وجهه أيضاً كالسابق.)٤(أيضاً 
 وأمّا لو عزم عدم إقامة مستأنفة فيه ولا في ما بحكمه، ففيه أقوال:

: الإتمام ذهاباً وإياباً وفي الموضعين، كما اختاره جماعة من متأخّري منها
  .)٦(، ومال إليه بعض آخر)٥(المتأخّرين ككاشف الغطاء

ضافاً إلى استصحاب الحكم إلى أن يعلم المزيل، ولا يعلم قبل م - ولهم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٤٧كما تقدّم في ص )١(
]، والريــاض ٣/٤٤٦كالبهبهــاني [الحاشــية عــلى مــدارك الأحكــام: «في حاشــية الأصــل  )٢(

  ».]، منه&٢١٩]، وغيره [المقاصد العليّة: ١٤/٣٦٣]، والجواهر [٤/٤٦٧[
  ».بانقطاعه«) كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: ٣(
  . ٣/٤٤١، مجمع الفائدة والبرهان: ٢١٩ظر: المقاصد العليّة: ين )٤(
 .٣/٣٥٢ينظر كشف الغطاء:  )٥(
] وإن رجّح أجزأ بتكلّفه مختـار الشـهيدين، وقبلـه ٤/٤٦٧في الرياض[«في حاشية الأصل  )٦(

  ».]، منه&٣/٤٤٦خاله [أيّ الوحيد البهبهاني] في الحاشية [الحاشية على مدارك الأحكام: 
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مـن الإجمـاع  ما صرّ ح به غير واحد -الخروج من دار الإقامة إلى الوطن 
على انقطاع حكم السفر بالإقامة ع¢¡اً، وصيرورة المحـلّ بعـدها بحكـم 

  ، [و]لا ريب في أنَّ حكم الوطن ذلك.)١(الوطن
، والتABيح فيه وفي صحيح  )٢(المتقدّم وعموم المنزلة في صحيح زرارة

، وبالإتمام في منى في النفر الثاني، وهو من أفراد هذه الصورة )٣(ابن مهزيار
  ولا قائل بالفرق.

بضـميمة عـدم الفـرق بـين الثلاثـين، وبـين  )٤(وكذا موثّق ابن عـمار
  الع¢¡ة المقصودة.

غير هذا ؛ لظهور انABاف الخروج منه إلى )٥(وظاهر صحيح أبي ولاّد
الخروج الـذي هـو دون المسـافة وقصـده الرجـوع منـه إلى دار الإقامـة، 

  فيندرج في المنطوق.
وظاهر إطلاق المستفيضة الدالّة على وجوب الإتمام بعـد عـزم المقـام 

؛ إذ لا تقييد فيها بزمان البقاء فيه، فيشمل ما بعـده حتـّى يصـير )٦(ع¢¡ة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٠/٤٦٩، مفتاح الكرامة: ٤/٣٨٣ة الفقهاء: ينظر: تذكر )١(
  .١٤٥كما تقدّم في ص )٢(
  .١٤٦في ص متقدّ كما  )٣(
   .١٤٦في صم تقدّ كما  )٤(
  .١٤٧في صم تقدّ كما  )٥(
، تهـذيب الأحكـام: ١٢٧٠، ب الصلاة في السـفر، ح١/٤٣٧ينظر: من لا يح¸Ãه الفقيه:  )٦(

-١/٢٣٨، الإستبصـار: ٦٢المسـافر،  ، أبواب الزيادات في الجـزء الثـاني، صـلاة٣/٢٢١
، ب من أبـواب ٨/٥٠٨، وسائل الشيعة: ١، ب المسافر الذي يقدم البلد ويعزم..، ح٢٣٩

  .١صلاة المسافر، ح
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ه سافر من هـذا البلـد، ولـو لم مسافراً ويخرج خروجاً يصدق معه عليه أنَّ 
  يصدق السفر إلى البلد.

ولا ريب في عدم الصدق على هذا الخارج بعد العلم بأنَّه يريد العـود 
إليه بعد المسير إلى ما دون المسافة سيماّ مع قربه، وسرعة العود منه، وإرادة 

 الأيّام إتمام الع¢¡ة السابقة في دار الإقامة، أو مع زيادة عليها بعد الضمّ إلى
السابقة، كما نشاهد في المقيم ببغداد مع الخروج إلى زيارة الكاظمين، فإنَّـا 
نقطع بأنَّه لا يُقال قد سافر من بغداد إلى وطنه، بل ولا إلى مسافة، مـع أنَّ 

  عزمه أن يرجع إلى بلده أو إلى كربلاء مثلاً بعد أيّام من بغداد.
م الـتمام وحكـم ومع الشك في صدق السفر أيضـاً يستصـحب حكـ

  الوطنيّة.
: القAB مطلقاً ذهاباً وإياباً وفي الموضعين، وهو خـيرة الشـيخ، ومنها

، والفاضل، وعن القـاضي ، بـل عرفـت نسـبته في الـذكرى إلى )١(والحليّّ
، واختاره صاحب المستند محتجّاً بضمّ الذهاب إلى الإياب هنا )٢(المتأخّرين

 الإياب خاصّةً إنكاراً منه الدعوى ، والمفروض البلوغ مسافة في)٣(وجوباً 
المتقدّمة؛ لعدم ثبوتها، بل ثبوت خلافها بمصير هؤلاء الأجلّة إليه، وعدم 

  شذوذ النصّ الدال على الضمّ هنا.
واحتجَّ الشيخ ومن وافقه بأنَّه: >نقض مقامه بسـفر بينـه وبـين بلـده 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

éائر: ١/١٣٨ينظر: المبسـوط:  )١( ، ١/١٠٩، المهـذّب: ٤/٤١٣، تـذكرة الفقهـاء: ١/٣٤٥، الÌـ
  .٣/١٤٧وحكاه عنه العلاّمة في مختلف الشيعة: 

  .٤/٣٣٠ذكرى الشيعة:  ينظر )٢(
  .٨/٢٥٦ينظر مسّتند الشيعة:  )٣(
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رة مـن حـين ، ومرجعه إلى الضمّ المذكور وصدق المساف)١(يُقÑB في مثله<
الخروج من بلد الإقامة، وموضع كلامه وإن كان المصير إلى عرفـات مـن 

  .)٢(مكّة، إلاّ أنَّه لا خصوصية لها كما عرفت
وليس مبنيّاً على عدم قطع الإقامة فيه حكم السفر بعـد صـلاته تمامـاً 

خلاف تABيحه بخلافه في مسـألة قصـد  -مع مخالفته الإجماع  -فيه، فإنَّه 
، بل وهنا أيضاً؛ لحكمه بالتمام لو عزم إقامة ع¢¡ة بعد العود كما )٣(الإقامة

  لا يخفى.
 -ولو إلى دون المسافة  -ولا على انقطاع حكم الإقامة بمجرّد الخروج 

Aيحهم بمسـاواة ذي المنـازل للمقـيم )٤(لما عنه Aيحه في )٥(مـن تBـ ، وتBـ
Aيحه ب   الإتمـام الاحتجاج: بكون النقض للمسافة بينـه وبـين بلـده، وتBـ

  ، فـإنَّ كـلّ ذلـك ينـافي )٦(ذهاباً وإياباً ومقصداً لو عزم إقامة مستأنفة فيـه
الذي  -هذا الاحتمال، فلا بدَّ أن يكون نظره إلى ضمّ الذهاب إلى الإياب 

من دون إصرار للعود إلى محلّ الإقامة فيـه، وكونـه  -هو مسافة بالفرض 
  المنازل.كالميل إلى بعض الجهات، وكالنزول إلى بعض 

  ولا يختلف الأمر بين اعتقاده بلوغ مسافة عرفات أربعة وعدمه.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٠٩، المهذّب: ١/٣٤٥، الéÌائر: ١/١٣٨المبسوط:  )١(
  .٦٧كما تقدّم في ص )٢(
  ) لم أقف عليه.٣(
  .١/١٣٨ينظر المبسوط:  )٤(
، مجمع الفائدة والبرهان: ١/٣١٠): ٣ينظر: نتائج الأفكار (ضمن موسوعة الشهيد الثاني/ )٥(

  .١٤/٣٧٤، جواهر الكلام: ٣/٣٧٦
  .١/١٣٨ينظر المبسوط:  )٦(
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أمّا على الثاني فظاهر، فإنَّه عين المسألة، وأمّا عـلى الأوّل فغايتـه ورود 
الإشكال السابق على حكمـه بالإتمـام مـع عزمـه المقـام، لا عـلى حكمـه 

لبلـد، وضـمّ بالقAB مع عدمه؛ فإنَّه مع اعتبـاره تمـام مسـافة العـود إلى ا
الذهاب إليه لا يتفاوت بلوغ الـذهاب أربعـة وعدمـه في كـون المجمـوع 
مسافة تامّة موجبة للقAB، وقد كان حكمه بالتخيير إنَّما هو في بلـوغ كـلّ 
من الذهاب والإياب أربعة أو ما فوقها مع عدم بلوغ أحدهما ثمانية، وهنا 

  قد بلغ الإياب خاصّةً ثمانية.
الذهاب والمقصد فيتمّ، وبـين الإيـاب والموضـع  : التفصيل بينومنها

فيقÑB، وهو خـيرة المقاصـد، والشـهيد الثـاني، وسـبطه، ومـال إليـه في 
، وربّما يظهر )١(الرياض، واختاره الجواهر وحكاه عن كثير من المتأخّرين

من التتبعّ كونه مختار الأكثر، ومحتمل الـدروس، وإن كـان يلـوح منـه في 
 المقصد أيضاً، فإنَّه قال: >ولو خرج ناوي المقام ع¢¡اً بادئ النظر القAB في

إلى ما دون المسافة، فإن عزم العود والمقام ع¢¡اً مستأنفة أتمّ ذاهباً وعائداً 
¡اً  Ñ، وإن نـوى العـود، ولم ينـوِ ع¢ـ ومقيماً، وإن عزم عـلى المفارقـة قBـ

  انتهى. )٢(فوجهان: أقواهما القAB، إلاّ في الذهاب<
 يريده، بل كان الاستثناء في مقام ما ذكره في صورة عزم ويمكن أن لا

الإقامة، ولم يذكر فيه إلاّ الذهاب والعود ومحلّ الإقامة، فكأنَّه قال: أقربهما 
القAB في الأفراد الثلاثة المتقدّمة إلاّ في الذهاب، فحكم المقصد مسكوت 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٤/٤٨١، مـدارك الأحكـام: ١/٣١٥، مسالك الأفهـام: ٢/٥١٥ينظر: جامع المقاصد:  )١(
  .١٤/٣٦٤، جواهر الكلام: ٤/٤٦٨رياض المسائل: 

  ، وفيه >أقربهما< بدل >أقواهما<.١/٢١٤الدروس ال¢¡عيّة:  )٢(
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نَّ عنه، ولعلّه للحوالة على وضـوح مسـاواة حكمـه لحكـم الـذهاب؛ فـإ
التفصيل المعروف هو بينهما وبين الإياب وموضع الإقامة، ويبعد انفراده 

  بمخالفتهم.
مع أنَّ وجه الإتمام في الذهاب يجـري في المقصـد أيضـاً، سـواء كـان 
الاستصحاب أو عدم صدق السفر؛ فإنَّه إذا لم يصدق بالخروج عن موضع 

الاستصـحاب أو  الإقامة، لم يصدق بالدخول في المقصد أيضاً، سواء كان
عدم صدق السفر، فإنَّه إذا لم يصدق بالخروج عن موضع الإقامة لم يصدق 
بالدخول في المقصد أيضاً، بل لو صدق قبل الخروج الثـاني عـن الموضـع 

  الأوّل، فإنَّما يصدق بعد الخروج عن المقصد.
Aاحة؛ لقولـه:  وبمعناه في الصورتين ما في بيانـه، بـل أبعـد مـن الBـ

، إلا أنَّه فصّل فيـه في صـورة عـدم )١(لإتمام في الذهاب خاصّةً<>أقواهما ا
الإقامة المستأنفة بـين مـا لـو أراد مجـرّد العـود مـن دون مكـث فكقـول 

، وبين ما لو أراد المكث أقلّ من الع¢¡ة فيقÑB في العود؛ ولعلّـه )٢(الشيخ
، لزعم صدق السفر من حين الخروج عن دار الإقامة في الأوّل دون الثاني

  فيكون هذا قولاً رابعاً.
وظاهر المختلف موافقة الشيخ فيما لو قصد كون هذا الخروج قاطعـاً 
للإقامة السابقة، دون ما لو أراد ضميمة المكث بعد العود إلى الموضع من 

، إلاّ أنَّ الظاهر بـل المتـيقّن أنَّـه )٣(تتمّة الإقامة الأولى، ولم يAّBُح بحكمه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٦٦البيان: ) ١(
  .٧٠في ص كما تقدّم) ٢(
  .٣/١٤٧ينظر مختلف الشيعة:  )٣(
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؛ ضرورة أنَّ تلك التتمّـة مانعـة مـن ضـمّ مسـافة يُوجب التمام فيه مطلقاً 
  العود إليه إلى المسافة منه إلى البلد.

عدم الضمّ في الأربع الذهابيّ  -في المسألة السابقة  -وقد مرّ أنَّ مذهبه 
إلى الإيابيّ في غير ما يعود من يومه، ولا يرد عليه عدم التقييد؛ فإنَّه جعـل 

، ومن الظاهر عدم العود ليومه من عرفـة، عنوان هذه المسألة عرفة ومكّة
وحينئذٍ فيتعدّى الحكم إلى القسم الذي نحن فيه؛ لانتفاء الفرق عنده حينئذٍ 

  بين الأربع وما دونه.
نعم، ينبغي أن يطّرده في الثاني مطلقاً، ولو في العائد ليومه، فيكون هذا 

نُطيل بذكرها مع  قولاً خامساً، والمتتبعّ يطّلع على بعض التفاصيل التي لا
  احتواء ما سنذكره لخلاصتها.

بعد إجماعهم على  -كما أنَّ المتأمّل يجد عمدة وجه الاختلاف في المسألة 
اخـتلاف الأفهـام في  -عدم انقطاع حكم الإقامة إلاّ بسفر شرعيّ مجـدّد 

  صدق السفر.
فالقائل بالأوّل يزعم عدم صدقه إلاّ بالخروج الثاني من دار الإقامـة، 

ع أنَّه يكفيه الشك في الصدق، وبالثاني يعتقـد صـدقه بـالخروج الأوّل، م
وبالثالث بالخروج من المقصد، والمفصّلون يَروْن المقامات مختلفةً، والحـقّ 
معهم، وإن كان لكلّ منهم في معتقده تقريبات، والغالـب يشـهد لـلأوّل 

ادر إلى العـود سيماّ فيما إذا قرب المقصد وسارع إليه في أوائل الإقامـة، وبـ
  وأطال المكث الثاني.

وربّما يصدق في الخروج عن المقصد، كما إذا لم يتهيأّ تمام التهيؤّ السفري 

 
ّ
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في دار الإقامة، وكان له شغل في يومين أو أيّام مثلاً في المقصد وأراد إتمـام 
أهبته فيه، سيماّ لو كان في مقابل جهة البلد الذي هو غاية سفره هذا، سواء 

ده أو بلد آخر، وسيماّ إذا لم يمكث حين العود في الموضع الأوّل إلاّ كان بل
بقدر مكثه في أمثاله من المنازل، وخصوصـاً إذا كـان مثـل الخـان المُعـدّ 

  لنزول القوافل.
· وطـره فيـه، ولـبس  وقلّما يتّفق الصدق بالخروج الأوّل كـما إذا ق¸ـ

ميله إلى المقصد لشغل لباس السفر ونزع زيّ الإقامة والقرار رأساً، وكان 
له فيه كشغل قاطع المسافة الامتداديّة في بعض حـواشي الطريـق، إلاّ أنَّـه 

  يتّفق مروره ثانياً بالموضع.
· الأصـل فيـه ظـاهر، إلاّ أنَّ  وكثير من الصور مورد الشكّ، ومقت¸ـ

  الاقتصار على ذلك خارج عن دأب الفقيه.
وجعله بمنزلـة الأصـل في  فلا بدَّ من التكلّم في الراجح من الأقوال،

  المقام، بحيث لا يخرج عنه ولا يعدل إلى خلافه إلاّ بدليل.
]الذي عن �، وأمّا الثالث [ف)١(فنقول: قد عرفت دليل القولين الأوّلين

، وإن كـان لا يخلـو عـن بعـض )٢(»المسـتفاد مـن الأخبـار«بعضهم أنَّه: 
(المسـتفاد مـن قواعـد  ، وقد يزعم أنَّه ممـّا جعلـه في المـدارك: )٣(الأنظار

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مضافاً إلى إستصحاب الحكم إلى أن يعلم المزيـل،  - تقدّم دليل القول الأوّل من قوله (ولهم )١(
ولا يعلم قبل الخروج من دار الإقامة إلى الوطن.....)، ودليل القول الثاني (واحتجَّ الشـيخ 

  Ñ في مثله....). بلده يُقBمقامه بسفر بينه وبينومن وافقه بأنَّه: (نقض 
  ]<.١٠/٢٣٧في حاشية الأصل: >فوائد ال¢¡ائع [(ضمن حياة المحقّق الكركيّ): )٢(
 A الدالّة على قB في حاشية الأصل: >لما عرفت من أنَّ الأخبار أوفق بالقول الأوّل، والأخبار )٣(
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  على هذا من ارتياب. )٢(، ولا يخلو دلالة كلامه)١(الأصحاب)
مـا تقـدّم  -أي الإتمام ذهاباً ومقصداً  -فالدّليل على الشقّ الأوّل منه 

؛ فإنَّ أظهر موارد جريانها هو والقدر المتيقّن منهـا )٣(في الاحتجاج للأوّل
يـّل صـدق السـفر بمحـض هو ذلك، ولا مُعارض يعتدُّ به لهـا سـوى تخ

الخروج منه، أو بعد الوصول إلى حدّ الترخّص، وهو ممنوع، ومع التنـزّل 
  فمشكوك فيه.

الـذهاب مـع الإيـاب  مع أنَّك عرفت دعوى الإجماع على عدم ضـمّ 
  ، ولازمه ملاحظة الذهاب منفرداً.)٤(هنا

، وعـن )٥(وأيضاً في الكفاية أنَّ بعض الأصحاب ادّعى الإجماع عليـه
  .)٦(ته حكايته عن الشهيد الثانيذخير

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .>&المسافر لا تدلّ على خصوص شيء منها. منه  
  . ٤/٤٨٢م: ينظر مدارك الأحكا) ١(
ه بعد ما استجود القBفي حاشية الأ )٢( A في العود، وأوجب تقييده بما إذا حصل معه صل: >فإنَّ

قصد المسافة، فلو عاد إلى موضع الإقامة ذاهلاً عن السفر، أو متردّداً في السفر وعدمـه بقـي 
¢¡ة مع الصـلاة قال: وبالجملة فحيث قد ثبت إنقطاع السفر بنية الإقامة إلى الع - على التمام

A، وذلك كلّه معلوم مـن القواعـد، إلى التقصير إلى سفر مُسوّغ للقBعلى التمام، افتقر العود 
)]، وكلامه لا ينABف إلاّ إلى ما ذكره، ولكن يجب ٤٨٢-٤/٤٨١انتهى [مدارك الأحكام: 

  تقييده إلخ، كما لا يخفى. منه&<. 
  .١٦٣-١٦٢كما تقدّم في ص )٣(
  .١٥٥كما تقدّم في ص )٤(
  .١/١٦٣) ينظر كفاية الأحكام: ٥(
، وحكـاه عنـه في ٣١١-١/٣١٠): ٣ينظر: نتائج الأفكار (ضمن موسوعة الشهيد الثاني/ )٦(

  . ٤١٥ذخيرة المعاد: 
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قال بعض الأجلّة: >لم أجده فيما ح¸Ãني من كتبـه كـما اعـترف بـه في 
  ، وهو من المتتّبعين جدّاً.)٢(<)١(مفتاح الكرامة

  ويخطّئ هذه الدعوى كـمالُ بُعـده بملاحظـة مـا عرفـت مـن خلافـه 
ولم ينسب أحد ، )٣(من الشيخ إلى زمن الشهيد، حتىّ أنَّه نسبه إلى المتأخّرين

، )٤(مخالفة الشيخ إلى أحد قبـل الشـهيد، سـوى بعـض رسـائل الفاضـل
، والمحكـيّ مـن عبـارة )٥(وبعض حواشي ولده، وبعض نسـخ إيضـاحه

الأوّل غير صريح، والنسبة إلى الثاني غير محقّقة حالها وحال ناسبها، ولـو 
كــان فبالإضــافة إلى مقابلــه في كــمال الشــذوذ، وأيــن هــو مــن الإجمــاع 

  المُدّعى؟!
ولذا قد يظنّ اسـتفادة ذلـك مـن دعـوى الشـهيد في نتـائج الأفكـار 

  ، وهـو أمـر آخـر، )٦(الإجماع على عدم ضمّ الذهاب إلى الإيـاب المتقدّمـة
مع أنَّ فيه أيضاً الوهن العظيم بمخالفة هؤلاء الأجلّـة، ولـذا منعـه غـير 

  .)٧(واحد من مشايخ مشايخنا
  كان في الباب مغنٍ عن هذه الأتعاب.نعم ما ذكرناه دليلاً للأوّل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٠/٦٠٢ينظر مفتاح الكرامة:  )١(
  .١٤/٣٧٦ينظر جواهر الكلام: ) ٢(
  .٤/٣٣٠ينظر ذكرى الشيعة:  )٣(
  ). ٣٦، مسألة (١٣٢-١٣١ية: ينظر أجوبة المسائل المهنائ )٤(
، وحكاه ١/٣٢٦):٣حكاه الشهيد الثاني في نتائج الأفكار (ضمن موسوعة الشهيد الثاني/ )٥(

  .٣٠٦-١٤/٣٠٥أيضاً في جواهر الكلام: 
  .١/٣١٠): ٣ينظر نتائج الأفكار (ضمن موسوعة الشهيد الثاني/ )٦(
  ]. منه&<.٤/٤٦٨في حاشية الأصل: >في الرياض ظاهراً [ )٧(
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فللإجمـاع  -وهو القAB في الإياب وموضع الإقامة  -وأمّا على الثاني 
عليه، كـما ادّعـي اسـتفادته مـن كـلام الأصـحاب والاعـتراف بـه مـن 

: هـو ظـاهر )٣(، بـل قيـل)٢(، وتلميذه [في] مفتاح الكرامـة)١(الطباطبائي
اصــد، والــروض، والمســالك حBــA الخــلاف في المســألة بقــولين في المق

نفـي الخـلاف فيـه، وعـن نتـائج الأفكـار  )٥(، وعـن بعضـهم)٤(وغيرها
  .)٦(التABيح به

تعينّ الثـاني، وإلاّ لـزم  -وهو القAB مطلقاً  -فإذا بطل أحد القولين 
  إحداث ثالث، مع أنَّ الكلام الآن في حال الإياب، والقولان متّفقان فيه. 

في غايـة × هذه الدعوى بقول المعصـوموفيه: أنَّ حصول الظنّ من 
الصعوبة، غاية الأمر كون القولين في الجملة معروفين قبل وصول النوبـة 

  إلى محقّقي المتأخّرين، وهذا غيركافٍ في هذه الدعوى.
مع أنَّه مثله لو كان كافياً لتعينّ المصير إلى قـول الشـيخ خاصّـةً؛ فإنَّـه 

خرقاً  -على هذا  -تأخّرين له يكون المعروف أوّلاً كما عرفت، فمخالفة الم
  للإجماع .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) ينظر مصابيح الأحكام: مخطوط١(
  .١٠/٥٨٦ينظرمفتاح الكرامة:  )٢(
  ) لم أقف عليه.٣(
، ٣٥١-١/٣٥٠، مسالك الأفهام: ١٠٦١، روض الجنان: ٢/٥١٥ينظر: جامع المقاصد:  )٤(

  .١٠/٢٣٧فوائد ال¢¡ائع (حياة المحقّق الكركيّ وآثاره): 
  في حاشية الأصل: >إرشاد الجعفرية [مخطوط]< )٥(
  .١/٣١٩): ٣نتائج الأفكار (ضمن موسوعة الشهيد الثاني/ )٦(
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وبالجملة: المسألة مـن المعضـلات، والأفكـار مختلفـات، والأسـانيد 
اجتهاديّات، وظواهر النصوص، بل جملة من قواعدهم السـابقة بالنسـبة 

  إلى هذين القولين مطروحات.
 وقد عرفت أنَّ الشهيد الأوّل ظاهره التوقّـف في ذكـراه، أو الميـل إلى

، وفي دروسه لم يAّBُح بالإتمام في المقصد، بل ظاهر استثنائه )١(قول الشيخ
ABوالفاضـل في )٣(، وفي بيانه كذلك مع تفصيله فيـه بوجـه آخـر)٢(الق ،

، وفي المقاصـد، والمـدارك، ومجمـع الفائـدة )٤(المختلف قيّده بوجـه آخـر
ال كـلام (بإجمـ ، وفي الأخـيرين الاعـتراف:)٥(تقييدات لا نُطيل بذكرها

  .)٧(، وفي الرياض: (عدم وضوح حجّة لهم على القAB))٦(الأصحاب)
فالأجود هو القـول الأوّل في غالـب المـوارد؛ فـإنَّ الراجـع إلى محـلّ 

لا يصدق عليه السفر إلاّ بخروجه  -فيه في الجملة  )٨(مع مكثٍ  -الإقامة 
د عليـه مُطابق لـه، شـاه )٩(الثاني منه، ومورد صحيح زرارة وابن مهزيار

   غالباً، وهو المطابق لأصالة التمام وأصالة عدم الاتّصاف بالمسافريّة.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤/٣٣٠ينظر ذكرى الشيعة:  )١(
  .١/٢١٤ينظر الدروس ال¢¡عية:  )٢(
  .٢٦٦ينظر البيان:  )٣(
  .٣/١٤٧ينظر مختلف الشيعة:  )٤(
، مجمع الفائدة والبرهان: ٤٨٢-٤/٤٨١، مدارك الأحكام: ٢/٥١٥ينظر: جامع المقاصد:  )٥(

٤٤٢-٣/٤٤١.  
  .٣/٤٤٢، مجمع الفائدة والبرهان: ٤/٤٨٢ينظر: مدارك الأحكام:  )٦(
  .٤/٤٦٧ينظر رياض المسائل:  )٧(
  ) كذا في الأصل، ولعلّ الصواب: (مكثه).٨(
  . ١٤٦وص ١٤٥م في صتقدّ  )٩(
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نعم، الغالب في المرور من دون المكث بالقدر المتعـارف في مثلـه مـن 
 )١(البيتوتة لو كان على حدّ سائر المنازل بحيث يصـلح المسـافة، أو الخانـة

   ن سابقته.منزلاً أو النزول للتعدّي ونحوه يصدق عليه المسافر م
لكن تختلف الموارد والأسفار والمقاصد والحالات، فقد يصدق من دار 
الإقامة وقد يصدق من المقصد، فلا محيص عـن البنـاء عـلى الـتمام إلى أن 
 ÑBيتحقّق وصف السفر ال¢¡عيّ، فلو علم الصدق من ابتداء الخروج يُق

  فيتمّ قبله مطلقاً. مطلقاً، أو من المقصد فمنه، أو من الموضع كما هو الغالب،
وملخّص مقالـة الأردبـيلي يرجـع إليـه، بـل في آخـر كـلام المـدارك 

إن لم يكن مخالفاً للإجماع، وقد عرفت  )٣(، بل الكفاية، بل الجواهر)٢(أيضاً 
عدم مخالفته، بل لعلَّ الكلّ والجلّ متّفقون عليه، والنـزاع إنَّـما في موضـع 

ممـّا لا ينبغـي تركـه، بـل مـن المهمّـات  السفر إلاّ أنَّ الاحتياط في أمثالـه
  المتأكّدة، فيجمع مطلقاً سيماّ عند العود.

ومن الصور الخالية عن الإشكال أن يعزم المفارقة بلا عـود، وظـاهر 
لفرضهم المسألة الخلافيّة فيما لو قصد العود مـن دون نقـل  -الأصحاب 

A مطلقـاً  -خلافٍ، بل عن بعضهم ظهـور الاتّفـاق فيهـا  بمجـرّد القBـ
¡ة فـيما دون المسـافة في  الخروج، أو بعد الترخّص، ما لم يقصد إقامـة ع¢ـ

   .)٤(المقصد كان أو قبله أو بعده
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في الأصل: >الحالة<، والصواب ما أثبتناه.) ١(
 .٤/٤٨٢، مدارك الأحكام: ٣/٤٤١ينظر: مجمع الفائدة:  )٢(
  .١٤/٣٧٨، جواهر الكلام:١/١٦٣ينظر: كفاية الأحكام: )٣(
  .١١/٤٨٤ينظر الحدائق الناضرة:  )٤(
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ولا يقدح نيّة المكث في المقصد دون ذلك في صدق السفر من الموضع؛ 
لعدم اشتراط استقامة طريق البلد، ولا عدم الشغل في بعض المنازل، ولا 

السفر، وصدق كونه مسـافراً مـن دار الإقامـة  عدم المكث؛ لإطلاق أدلّة
  بعد اتّضاح قصد المفارقة.

وكذا في القAB في الإياب لو قصد العود على وجه المرور منه لا المكث 
   الزائد على المتعارف في المنازل.

وأظهر منه لو لم يرد المكث فيه أصلاً، سيماّ لو مرَّ من خـارج البلـد أو 
  القرية ولو من حدودهما.

أمّا في الذهاب والمقصد فإشكال، والتفصيل بين مـا لـو أراد السـفر و
 -كما هـو الغالـب في مثـل الفـرض  -منه، وتحلىّ بحلية المسافر إلى البلد 

فيقÑB، وبين غيره فيتمّ، ولو للشّك في صـدق السـفر، أو الـذهول عـن 
  قصد إنشاء السفر منه؛ للقطع بعدم كفايـة الصـدق العـرفي مـا لم ينضـمّ 

¡عيّ، سـيماّ إذا كـان الصـدق مبنيـّاً عـلى عـدم إل يه العزم على السفر ال¢ـ
التفطّن، أو عدم الاطّلاع على قصده، أو حسبان أنّ قصده السفر لاقتضاء 

  ، فإنّ الصدق في مثلها غفليّ أو خطـائيّ لا عـبرة )١(العادة له في مثل هيئته
  به أصلاً.

¡ة وعـدمها أتـمّ وعلى هذا فلو عزم على العود متردّداً في إقا مـة الع¢ـ
مطلقـاً؛ لاسـتلزامه عــدم العـزم عــلى السـفر إلى المســافة وفاقـاً لBــAيح 
الأردبيليّ، وسيّد المدارك، والكفاية، والجواهر حاكيـاً لـه عـن الـذخيرة، 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) كذا في الأصل، ولعلّ المراد: >لاقتضاء العادة في كونه مسافراً إذا كان بهذه الهيئة<.١(
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A في العـود أو تقويتـه في العـود)١(والمصابيح أيضاً  ، )٢(، وللحكـم بالقBـ
الكتب، مدعياً عدم خلوّ كـلام كأصل المسألة المبحوث عنها عن جملة من 

؛ لاحتمال قولهم في المسألة (لا يريد مقام )٣(القدماء ومن تبعهم عن إجمال
ع¢¡ة أيّام) عدم البناء والعزم عليه، وهو يعمّ كُلاö من العزم على العدم كما 

   ثمّة والتردّد فيه كما هنا
لة : ويُؤيّده عدم تعرّضهم لخصوص هذا الفرض، واحتمال الغفأقول

مرجوح بالإضافة إلى الاتّكال على أعمّية العبـارة لغـة المقابلـة بإطلاقهـا 
لصورة العزم عليها، وأنَّ التردّد المذكور بحكم العزم على العـدم في عـدم 
قاطعيّته السفر في مسألة الانقطاع بإقامة الع¢¡ة، فيظهر أنَّ المُؤثّر في إزالة 

، فلا يزول بدونه مطلقاً؛ إذ لا حكم القAB هو العزم على الع¢¡ة هنا أيضاً 
  وجه للفرق بالمشاركة ثمة لا هنا.

إرادة خصوص العزم عـلى العـدم؛ لأنّـه المتفـاهم عرفـاً،  )٤(واحتماله
   فيُقدّم على مقت¸· اللغة، فلا يشمل حكمهم بالقAB لهذه الصورة.

ولعلّ هذا وجه توقّف المقاصد في الحكم قال: >وفيمن تردّد عزمه أو 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، كفايـة الأحكـام: ٤/٤٨١، مـدارك الأحكـام:٣/٤٤١ينظر: مجمـع الفائـدة والبرهـان:  )١(
، المصــابيح في الفقــه: مخطــوط، حكــاه عــنهما صــاحب ٢/٤١٥يرة المعــاد: ، ذخــ١/١٦٣

  .١٤/٣٧٨الجواهر، جواهر الكلام: 
A]: عـن الغريّـةفي حاشية الأصل: > )٢( [مخطـوط]،  [مخطـوط]، وإرشـاد الجعفريـة الحكم [بالقBـ

  .، منه&<[مخطوط] [مخطوط]، وحاشية الإرشاد والتقوية [أي تقوية القAB]: عن فوائد ال¢¡ائع
  .١٤/٣٧٨ينظر جواهر الكلام:  )٣(
  في حاشية الأصل: >عطف على قولنا: >لاحتمال قولهم< إلخ، منه&<. )٤(
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، ولا وجه له بعد ما حقّقنا لك من )١(وجهان<، ومثله عن جعفريّتهذَهل، 
أصالة التمام بالوجوه المتقدّمة، واحتيـاج تغيـير الحكـم إلى قصـد السـفر 

  ال¢¡عيّ.
وغفلة المتقدّمين عن التعرّض لبعض فروع المسألة غـير عزيـز، ومـع 

يره مـا تسليم بُعده فيحُتمل حوالة حكمه على ظهوره مماّ علّل الشيخ وغـ
A، فـاعتبروا ضـمّ الـذهاب إلى  حكموه بأنَّه قاصد لسفر يجـب فيـه القBـ
مسافة الإياب، وانتفاءه هنا ظاهراً كانتفاء التأيّد بالمؤيّد الثاني، بل القضيّة 
بالعكس؛ فإنَّ المشاركة في مسألة انقطاع حكم القAB إنَّما هو لاحتياجه إلى 

ذه الصـورة، أو المحتـاج إلى العزم على الإقامة نصّـاً وفتـوى بخـلاف هـ
الانقطاع هو حكم التمام الحاصل بعزمه الع¢¡ة الأوّلية والإتيـان بصـلاة 
تامّة، فيحتاج في تبدّل الحكم بالقAB إلى قاطع، وهو قصد المسافة المنتفـي 
في هذه الصورة كانتفائه بالعزم على الع¢¡ة الثانية، فينبغي مشاركة التردّد 

  لعزم على العدم.هنا للعزم عليها، لا ل
ومنه يظهر انسحاب الحكم لو تبدّل الفرض بالذهول بأن عـزم عـلى 
العود وذهل عن إقامة تمام الع¢¡ة وعدمها؛ لانتفاء العزم على السفر فيـه 

 )٢(أيضاً، ولذا عطف الذهول على الـتردّد فـيما عثرنـا مـن عبـارة هـؤلاء
Aّح بعضـهم  المُتعرّضين لحكم التردّد توقّفاً أو حكـماً بـالتمام، وإن لم يBـ

بمتعلّق شيء من التردّد والذهول، وعلّقهما غـير واحـد مـنهم بالسـفر لا 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١/١٢٤، ينظر الجعفريّة (ضمن رسائل الكركيّ): ٢/٥١٥جامع المقاصد:  )١(
]، والمـدارك [ينظـر مـدارك ٣/٤٤١في حاشية الأصل: >كالأردبيليّ [ينظر مجمـع الفائـدة:  )٢(

 ]<. ١/١٦٣]، والكفاية [ينظر كفاية الأحكام: ٤/٤٨١الأحكام: 
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بالإقامة كما فرضناه؛ وذلك لأنَّ التردّد والغفلة عن الإقامة يستلزمانهما في 
  السفر، فتفطّن.

وأمّا لو تردّد في أصل العود وعدمه، ففي الجواهر: >أنَّ المتجّه على مختار 
صير فيه مطلقاً بمجرّد الخروج؛ لتردّده في الحقيقة بين مـوجبيَ الشيخ التق

القAB، اللّهمّ إلاّ أن يكون مع تردّده في العود متردّداً في نيّة الإقامة الجديدة 
؛ )٢(فيُقÑB في غير المقصـد )١(أيضاً، فيكون كالصورة السابقة، وعلى غيره

؛ لعـدم تحقّـق قصـد )٣(بلتردّده أيضاً بين الموجبينَ، ولا يقÑB في الـذها
المسافة على وجهٍ يوجب القAB بمجرّد الخروج، بل لعلّه كـذلك إذا كـان 

  ، إنتهى.)٤(متردّداً في الإقامة وعدمها على تقدير العود؛ لما عرفت أيضاً<
وهو جيّد إن أراد من قوله: (بل لعلّه كذلك) خصـوص المشـاركة في 

فيه وفي القAB في الإياب معاً ففيـه الإتمام في الذهاب، أمّا لو أراد التشبيه 
تأمّل ظاهر، إذ التردّد في إقامة الع¢¡ة على فرض العود يستلزم عدم العزم 
 A على المسافة بال¸Ãورة، فليس منه التردّد بين الموجبينَ، بل التردّد منحBـ

على عدم إقامة الع¢¡ة؛ فإنَّـه موجـب  -مع فرض العود  - )٥(فيما لو عزم
الإياب، كإيجاب ما لو عزم على عدم العود له، فالفرض عندهم للقAB في 

  يصير متردّداً بين هذين الموجبينَ.
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .&<في حاشية الأصل: >يعني على غير مختار الشيخ، وهو مختار المفصّلين، منه )١(
 أي: الإياب والموضع، منه&<.في حاشية الأصل: > )٢(
  في حاشية الأصل: >أي: فيه وفي المقصد<. )٣(
  دل >السابقة<.، وفيه: >الرابعة< ب١٤/٣٧٩جواهر الكلام:  )٤(
  ) في الأصل: >عزم<، والصواب ما أثبتناه.٥(



 ّ01&�� iّ�� ��ّ&� ��/
�  ..............................................................   ١٧٩ 

وكيف كان، فمع وجود التردّدين معاً لا ريب في التمام مطلقـاً، وأمّـا 
مع انحصاره في تردّد العود يكون أقوى في إيجاب القAB في العود خاصّةً 

ويشكل الإطلاق عندنا فيجيء  كما عند المُفصّل، ومطلقاً كما عند الشيخ،
التفصيل السابق، فلو تردّد بين العود ومن دون مكث طويل وبين عدمـه 

  أصلاً، كان أولى بالقAB مماّ لو عزم على العود بلا مكث، كما لا يخفى.
وأما لو تردّد بين العدم وبين العود مع مكث أيّامٍ مثلاً، أو بينهما وبـين 

مـا قـدّمناه سـابقاً مـن الصـدق والقصـد،  المكث القليل أيضاً، فالمعيـار
  واحتمال الصدق هنا أقوى منه ثمّة؛ لاحتمال عدم العود أصلاً.

ولو تردّد بين العود والعدم، فقضيّة العطف السابق مشاركته لحكمه، 
الإتمام؛ لعدم تحقّق قصد المسافة معه  -على المختار وفاقاً لهؤلاء  -ويلزمه 

ذهول عنها حينئـذٍ بحيـث يقصـد المسـافة أيضاً، لكن يمكن أن يكون ال
والسفر، ويكون تردّده بين مجرّد الرجوع من هذا الطريق ومن طريق آخر 

  فيقÑB حينئذٍ مطلقاً.
ولو ذهل عن أصل العود والعدم، فقضيّة العطف السـابق مشـاركته 

الإتمام؛ لعـدم تحقّـق قصـد  -على المختار وفاقاً لهؤلاء  -لحكمه، ويلزمه 
  عه.المسافة م

وعندي أنَّه يمكن معه العزم على المسافرة بحيث لـو نبهّـه أحـد عـلى 
العود إلى المحلّ لتردّد بين العبور عنه وعن طريق آخر، فتكون الغفلة هنـا 

  عن أصل التردّد منه ومن غيره.
ولعلّهم زعموا أنَّ قصد المسافة يتوقّف على الـتفطّن للموضـع حتـّى 
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، فيتحقّق به صدق العزم على عـدم قطـع يقصد عدم الإقامة ال¢¡عيّة فيه
  المسافة بالإقامة ال¢¡عيّة الذي هو مناط المسافريّة.

  وأنت خبير بعدم الاستلزام مطلقاً. 
Ñ، فالأصـل معهـم حتـّى  نعم، ما لم يعلم تحقّق القصد المعتبر لم يقBـ

  يتحقّق خلافه.
امة ع¢¡ة، ولو خرج بنيّة المفارقة ثمّ بدا له قبل قطع المسافة العود وإق

فهل يبقى على حكم القAB إلى أن يتحقّق العود والقصد استصـحاباً لـه، 
ولعدم ثبوت اشتراط الاستمرار في مثله، وإن ثبـت لـو كـان السـفر مـن 

  الوطن؟
 -وفاقـاً لـه  -احتمالٌ يظهر من الجواهر وجود المحتمل له، والأقوى 

، )١(نصّ والفتـوىالعدول إلى التمام بمجرّد هذا العزم، وعلّلـه بظـاهر الـ
وهو كذلك؛ فإنَّ إطلاقهما في كونه بمنزلة الوطن يقت¸î ذلـك؛ إذ القـدر 
¡عيّ، وكـان  الثابت الخروج من عموم المنزلة هو ما إذا تحقّق السـفر ال¢ـ
عوده إليه بعد طيّ مسافةٍ شرعيّةٍ، فيبقى ما نحن فيه مندرجاً تحته، مـع أنَّ 

لأمر، إلاّ أنَّ قABه قبل هذا العـزم به ينكشف عدم كونه مسافراً من أوّل ا
قد أمضاه الشارع لتعبّده بعزمه الأوّل، ولم يثبت التعبّد به إلاّ في حال بقائه 

  لا مطلقاً، فتدبّر.
ولو تجدّد قصد العود دون الإقامة، فالبقاء على التقصـير مطلقـاً عـلى 
 مذهب الشيخ، وعند العود إليه على مذهب الشهيد، ورجـع إلى الـتمام في

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٤/٣٧٩ينظر جواهر الكلام:  )١(
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  على المختار. -ويجيء التفصيل  -الذهاب والمقصد 
أمّا لو كان رجوعه إليه بلا نيّة، كما لـو أخطـأ الطريـق، أو ردّه الـريح 

  ونحوها، فالبقاء على التقصير لا إشكال فيه.
لو خرج مـن موضـع بقـى فيـه  )١(ثمّ إنَّ جميع هذه الفروض تأتي فيما

، )٢(ع على الأقوى كما صرّح به جماعةثلاثين يوماً متردّداً؛ لكونه من القواط
وإن لم يتعرّض لمسألة الخروج منه إلى ما دون المسافة إلاّ قليل، ويدلّ عليه 

، والاحتياط في أغلـب )٣(موثّق إسحاقّ ابن عمّار المُتقدّم في أوّل البحث
  الفروض مماّ لا ينبغي تركه، واالله العالم.

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  في الأصل: >في فيما<، والصواب ما أثبتناه. )١(
  .٤/٤١٦، رياض المسائل: ١/٧٨٣، الروضة البهيّة: ١/٢١٠ينظر: الدروس ال¢¡عيّة:  )٢(
  .١٤٦كما تقدّم في ص) ٣(
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هـ*)،  ١٣٠٥: محمّد بـن عبـد الوهـاب الهمـذانيّ (ت فصوص اليواقيت (مخطوط).١

 ، النجف الأشرف.٢٤٧١مكتبة آية االله الحكيم، الرقم 

: السـيد محمّـد مهـدي الطباطبـائيّ، المعـروف بـ*(بحر )مخطوط( المصابيح في الفقه.٢

 .)ه*١٢١٢العلوم) (ت

محمد بن الحسـن بـن محمـد الاصـفهاني المعـروف الشيخ (مخطوط):  المناهج السويّة.٣

   .مكتبة مرويه*)، ١١٣٧ب*(الفاضل الهندي) (ت

�  ����در �����

: للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسن الطـوسي، اختيار معرفة الرجال (رجال الك()).١

)، تحقيـق: السـيّد مهـدي الرجـائي، نXـW: *هـ٤٦٠(شيخ الطائفة) (ت*المعروف ب

 .*ه١٤٠٤لإحياء التراث،  مؤسّسة آل البيت^

(شيخ الطائفـة) *: للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المعروف بالاستبصار.٢

)، تحقيـق وتعليـق: سـيّد حســن الموسـوي الخرسـان، نXـW: دار الكتــب ٤٦٠(ت

 ش.١٣٦٣، ٥الإسلاميّة، طهران، ط
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لثـاني، : للشـيخ محمّـد بـن الحسـن بـن الشـهيد ااستقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار.٣

 .*ه١٤١٩، ١)، تحقيق ونWX: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، ط*ه١٠٣٠(ت

(شيخ الطائفـة) *: للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المعـروف بـالاقتصاد.٤

 .*ه١٤٠٠)، نWX: منشورات مكتبة جامع جهلستون، طهران، *ه٤٦٠(ت

ويـه القمّـي، المعـروف : للشيخ أبي جعفر محمّد بن عـلي بـن الحسـين بـن بابلأماليا.٥

مؤسّسـة  -)، تحقيق: قسم الدراسات الإسـلاميّة *ه٣٨١(الشيخ الصدوق) (ت*ب

ــWّفة، ط-البعثــة  Xفي مؤسّســة البعثــة، قــمّ الم WــXمركــز الطباعــة والن :WــX١، ن ،

 .*ه١٤١٧

(الWXيف المرتwx) *: للسيّد عليّ بن الحسين الموسويّ البغداديّ، المعروف بلانتصارا.٦

قيق ونWX: مؤسّسة النWX الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسـين، قـمّ )، تح*ه٤٣٦(ت

 .*ه١٤١٥المWّXفة، 

ــالبيــان.٧ ــد بــن مكّــي الجزينــي العــاملي، المعــروف ب (الشهيد الأوّل) *: للشــيخ محمّ

 .*ه١٤١٢، ١)، تحقيق: الشيخ محمّد الحسّون، نWX: محقّق، ط*ه٧٨٦(ت

الحسـن بـن عـليّ بـن الحسـين  |: للشيخ أبـو محمّـدتحف العقول عن آل الرسول.٨

(ابن شعبة الحـرّاني)، تصـحيح وتعليـق: عـليّ أكـبر الغفـاريّ، *الحرانيّ، المعروف ب

 .*ه١٤٠٤، ٢ط

: للشيخ جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر الأسدي، تذكرة الفقهاء.٩

)، تحقيـق ونXـW: مؤسّسـة آل البيـت^ *هـ٧٢٦(العلاّمة الحـليّ) (ت*المعروف ب

 .*ه١٤١٤، ١ياء التراث، قمّ المWّXفة، طلإح

(شيخ *: للشيخ أبي جعفر محمّد بن الحسـن الطـوسي، المعـروف بـتهذيب الأحكام.١٠
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)، تحقيق وتعليـق: سـيّد حسـن الموسـوي الخرسـان، نXـW: دار ٤٦٠الطائفة) (ت

 ش.١٣٦٤، ٣الكتب الإسلاميّة، طهران، ط

(صاحب الجـواهر) *: للشـيخ محمّـد حسـن النجفـيّ، المعـروف بـجواهر الكلام.١١

ــ١٢٦٦(ت ــب *ه ــW: دار الكت Xــاني، ن ــاس القوج ــيخ عب ــق: الش ــق وتعلي )، تحقي

 .*ه١٣٦٥، ٢الإسلامية، طهران، ط

(الوحيد *: للشيخ محمّد بـاقر البهبهـاني، المعـروف بـالحاشيّة على مدارك الأحكام.١٢

)، تحقيق ونWX: مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء الـتراث، *ه١٢٠٥البهبهاني) (ت

 .*ه١٤١٩، ١ط

: للشـيخ يوسـف البحـراني، المعـروف الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطـاهرة.١٣

)، نWX: مؤسّسة النWX الإسلامي التابعة لجماعـة *ه١١٨٦(المحقّق البحراني) (ت*ب

 المدرّسين، قمّ المWّXفة.

(شيخ الطائفـة) *: للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المعـروف بـالخلاف.١٤

: جماعة من المحقّقين، نWX: مؤسّسة النXـW الإسـلامي التابعـة )، تحقيق*ه٤٦٠(ت

  .*ه١٤٠٧لجماعة المدرّسين، قمّ المWّXفة، 

: للشـيخ محمّـد بـن مكّـي الجزينـيّ العـامليّ، الدروس ال(ـ^عيّة في فقـه الإماميّـة.١٥

)، تحقيق: مؤسّسة النWX الإسلاميّ، نXـW: *ه٧٨٦(الشهيد الأوّل) (ت*المعروف ب

 .*ه١٤١٧، ٢لإسلاميّ التابعة لجماعة المدرسين، قمّ المWّXفة، طمؤسّسة النWX ا

(المحقّق السبزواري) *: للشيخ المولى محمّد باقر السبزواري، المعروف بذخيرة المعاد.١٦

 )، نWX: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث.*ه١٠٩٠(ت

لمعروف : للشيخ محمّد بن مكّي الجزيني العامليّ، اذكرى الشيعة في أحكام ال(^يعة.١٧
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)، تحقيق: مؤسّسـة آل البيـت^ لإحيـاء الـتراث، *ه٧٨٦(الشهيد الأوّل) (ت*ب

 .*ه١٤١٩، ١نWX: مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قمّ المWّXفة، ط

(الشهيد *: للشيخ زين الـدين بـن عـليّ العـامليّ، المعـروف بـرسائل الشهيد الثاني.١٨

قسم إحيـاء  -الإسلاميّة  )، تحقيق: مركز الأبحاث والدراسات*ه٩٦٥الثاني) (ت

المWXف على التحقيـق: رضـا المختـاري، نXـW: مركـز النXـW  -التراث الإسلاميّ 

 .*ه١٤٢١، ١التابع لمكتب الإعلام الإسلاميّ، ط

: للشيخ زين الدين بن عليّ العامليّ، المعروف روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان.١٩

حـاث والدراسـات الإسـلاميّة، )، تحقيق: مركز الأب*ه٩٦٥(الشهيد الثاني) (ت*ب

 .*ه١٤٢٢نWX: بوستان كتاب، قمّ المWّXفة، 

: للشـيخ زيـن الـدين بـن عـليّ العـامليّ، الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة.٢٠

)، تحقيــق: السـيّد محمّــد كلانـتر، نXــW: *هـ٩٦٥(الشهيد الثــاني) (ت*المعـروف بـ

 .*ه١٣٩٨-١٣٨٦، ٢-١منشورات جامعة النجف الدينيّة، ط

: للسـيّد عـليّ الطباطبـائيّ الحـائريّ، رياض المسائل في تحقيق الأحكام في الـدلائل.٢١

)، تحقيــق ونXــW: مؤسّســة النXــW *هــ١٢٣١(صاحب الريــاض) (ت*المعـروف بــ

 .*ه١٤١٢، ١الإسلامي التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المWّXفة، ط

،الnoائر.٢٢ (ابن *المعـروف بـ : للشيخ أبي عبدالله محمـد بـن إدريـس العجْـلي الحـليّّ

)، تحقيـق: لجنـة التحقيـق، نXـW: مؤسّسـة النXـW الإسـلامي *ه٥٩٨إدريس) (ت

 .*ه١٤١٠، ٢التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المWّXفة، ط

: للشيخ أبي القاسم نجم الدين جعفر بن شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام.٢٣

) (ت*الحسن، المعروف ب ق: عبدالحسـين محمّـد عـلي )، تحقيـ*ه٦٧٦(المحقّق الحليّّ

 .*ه١٤٢٦، ٣البقّال، نWX: مؤسّسة المعارف الإسلاميّة، ط
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: للســيّد عــليّ محمّــد عــليّ الطباطبــائيّ ال(ــ^ح الصــغير في شرح المختrــq النــافع.٢٤

)، تحقيـق: السـيّد المهـدي الرجـائيّ، نXـW: مكتبـة آيـة االله *ه١٢٣١الحائريّ، (ت

 .*ه١٤٠٩، ١، طالعظمى المرعXّ� النجفيّ، قمّ المWّXفة

: للشيخ أبي جعفر محمّـد بـن عـليّ بـن الحسـين بـن بابويـه القمّـيّ، علل ال(^ائع.٢٥

)، تقـديم: السـيّد محمّـد صـادق بحـر *هـ٣٨١(الشيخ الصـدوق) (ت*المعروف ب

 .*ه١٣٨٥العلوم، نWX: منشورات المكتبة الحيدريّة ومطبعتها، النجف الأشرف، 

مّـد بـن عـليّ بـن الحسـين بـن بابويـه للشيخ أبي جعفر مح×: عيون أخبار الرضا.٢٦

)، تصـحيح وتعليـق وتقـديم: *هـ٣٨١(الشيخ الصـدوق) (ت*القمّيّ، المعروف ب

 .*ه١٤٠٤الشيخ حسين الأعلميّ، نWX: مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، 

)، تحقيـق: الشـيخ *هـ٥٨٥: للسيّد حمزة بن عليّ بن زهرة الحلبيّ، (تغنيّة النزوع.٢٧

 .*ه١٤١٧، ١، ط×نWX: مؤسّسة الإمام الصادق إبراهيم البهادريّ،

)، تحقيـق: مؤسّسـة آل *هـ٣٢٩للشيخ علي ابن بابويه القميّ، (ت×: فقه الرضا.٢٨

، ×البيت^ لإحياء التراث، قم المXـWّفة، نXـW: المـؤتمر العـالميّ للإمـام الرضـا

 .*ه١٤٠٦، ١مشهد المقدّسة، ط

أحمد بن العبـاس الأسـديّ  : للشيخ أحمد بن عليّ بنفهرست اسماء مصنفيّ الشيعة.٢٩

)، نXـW: مؤسسـة النXـW الإسـلاميّ *هـ٤٥٠(النجاشي) (ت*الكوفيّ، المعـروف بـ

 .*ه١٤١٦، ٥التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المWّXفة، ط

: للشيخ أبي جعفر محمّد بن عـليّ بـن الحسـين بـن بابويـه قطعة من رسالة ال(^ائع.٣٠

، تحقيـق: الشـيخ كـريم مسـير، )*ه٣٨١(الشيخ الصدوق) (ت*القمّيّ، المعروف ب

 .*ه١٤٣٥، ١والشيخ شاكر المحمّدي، نWX: دار المؤرّخ العربي، بيروت، ط
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)، تحقيـق: *هـ٤٧٧: للفقيه الأقدم الشيخ أبي الصلاح الحلبـيّ، (تالكافي في الفقه.٣١

 العامّة، أصفهان.× رضا أستادي، نWX: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي

يخ أبي جعفـر محمّـد بـن يعقـوب بـن إسـحاق الـرازيّ، : لثقة الإسلام الشالكافي.٣٢

)، تصحيح وتعليق: عـليّ أكـبر الغفـاري، *ه٣٢٩(الشيخ الكلينيّ) (ت*المعروف ب

 ش.١٣٦٣، ٥نWX: دار الكتب الإسلاميّة، طهران، ط

 (الشيخ الأعظـم) (ت*: للشـيخ مرتxـw الأنصـاري، المعـروف بـكتاب الصلاة.٣٣

 صطفى|.)، نWX: انتشارات الرسول الم*ه١٢٨١

: للشـيخ المـولى محمّـد بـاقر السـبزواري، المعـروف كفاية الأحكام (كفاية الفقـه).٣٤

)، تحقيق: الشيخ مرتwx الـواعظي الأراكـيّ، *ه١٠٩٠(المحقّق السبزواري) (ت*ب

ــWّفة، ط Xالإســلاميّ التابعــة لجماعــة المدرّســين، قــمّ الم WــXمؤسّســة الن :WــX١ن ،

 .*ه١٤٢٣

(الشهيد *د بن مكّـي الجزينـيّ العـامليّ، المعـروف بـ: للشيخ محمّ اللمعة الدمشقيّة.٣٥

 .*ه١٤١١، ١)، نWX: منشورات دار الفكر، قمّ المWّXفة، ط*ه٧٨٦الأوّل) (ت

(شيخ الطائفـة) *: للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي، المعـروف بـالمبسوط.٣٦

ة )، تصحيح وتعليق: السيّد محمّد تقيّ الكشـفيّ، نXـW: المكتبـة المرتضـويّ ٤٦٠(ت

 .*ه١٣٨٧لإحياء آثار الجعفريّة، 

(المقدّس *: للشيخ أحمـد بـن محمّـد الأردبـيليّ، المعـروف بـمجمع الفائدة والبرهان.٣٧

)، تحقيـق: الحـاج آغـا مجتبـى العراقـيّ، الشـيخ عـليّ پنـاه *هـ٩٩٣الأردبيليّ) (ت

الاشتهارديّ، الحاج آغا حسين اليزدي الأصفهانيّ، نWX: مؤسّسة النWX الإسلاميّ 

 تابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المWّXفة.ال
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)، تصحيح *ه٢٧٤: للشيخ أبي جعفر أحمد بن محمّد بن خالد البرقيّ، (تالمحاسن.٣٨

-١٣٧٠وتعليق: السيّد جلال الدين الحسينيّ، نWX: دار الكتب الإسلاميّة طهران، 

 ش.١٣٣٠

: للشـيخ أبي القاسـم نجـم الـدين جعفـر بـن الحسـن، المعـروف المختqr النافع.٣٩

) (ت*ب )، نWX: قسم الدراسات الإسلاميّة في مؤسّسة البعثة، *ه٦٧٦(المحقّق الحليّّ

 .*ه١٤١٠-١٤٠٢، ٣-٢طهران، ط

: للشيخ جمال الـدين أبي منصـور الحسـن بـن يوسـف بـن المطهـر مختلف الشيعة.٤٠

)، تحقيق ونXـW: مؤسّسـة النXـW *ه٧٢٦(العلاّمة الحليّ) (ت*الأسدي، المعروف ب

 .*ه١٤١٣، ٢لجماعة المدرّسين، قمّ المWّXفة، ط الإسلاميّ التابعة

)، تحقيـق: *هـ١٠٠٩: للسيّد محمّد بن عليّ الموسويّ العـامليّ، (تمدارك الأحكام.٤١

مؤسّسة آل البيت^ لإحياء التراث، مشهد المقدّسة، نWX: مؤسّسة آل البيـت^ 

 .*ه١٤١٠، ١لإحياء التراث، قم المWّXفة، ط

: للشيخ أبي يعلى حمزة بن عبد العزيز الـديلميّ، لنبويّةالمراسم العلويّة في الأحكام ا.٤٢

)، تحقيق: السيّد محمّد الحسينيّ الأمينـيّ، نXـW: المعاونيّـة الثقافيّـة للمجمـع ٤٤٨(

 .*ه١٤١٤العالميّ لأهل البيت^، 

(المحقّق النراقـيّ) *: للشيخ أحمد بن محمّد مهدي النراقيّ، المعروف بمستند الشيعة.٤٣

ونWX: مؤسّسة آل البيت^ لإحياء الـتراث، قـمّ المXـWّفة،  )، تحقيق*ه١٢٤٤(ت

 .*ه١٤١٥، ١ط

: للمولى محمّد بـاقر البهبهـانيّ، المعـروف مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الإسلام.٤٤

)، تحقيق ونWX: مؤسّسة العلاّمة المجدّد الوحيد *ه١٢٠٥(الوحيد البهبهانيّ) (ت*ب

 .*ه١٤٢٤، ١البهبهانيّ&، ط
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المعرب: لأبي الفتح نـاصر بـن عبـد السـيّد بـن عـليّ الطـرزي،  في ترتيب المغرب.٤٥

 لبنان. - )، نWX: دار الكتاب العربيّ، بيروت*ه٦١٦(ت

(الفيض الكاشـاني) *: للشيخ محمّد محسن الكاشـاني، المعـروف بـمفاتيح ال(^ائع.٤٦

)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائيّ، نXـW: مجمـع الـذخائر الإسـلاميّة، *ه١٠٩١(ت

 .*ه١٤٠١

: للسـيّد محمّـد جـواد الحسـينيّ العـامليّ، اح الكرامة في شرح قواعـد العلاّمـةمفت.٤٧

تحقيق: الشيخ محمّد باقر الخالصيّ، نWX: مؤسّسة النWX الإسـلاميّ التابعـة لجماعـة 

 .*ه١٤١٩، ١المدرّسين، قمّ المWّXفة، ط

  ، : للشــيخ أبي عبــد االله محمّــد بــن محمّـد بــن الــنعمان العكــبريّ البغــداديّ المقنعـة.٤٨

)، تحقيق ونXـW: مؤسّسـة النXـW الإسـلاميّ *ه٤١٣(الشيخ المفيد) (ت*المعروف ب

 .*ه١٤١٠، ٢التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المWّXفة، ط

  : للشـيخ أبي جعفـر محمّـد بـن عـليّ بـن الحسـين بـن بابويـه من لا يح��ه الفقيـه.٤٩

أكـبر  )، تصـحيح وتعليـق: عـليّ *ه٣٨١(الشيخ الصدوق) (ت*القمّي، المعروف ب

 الغفاري، نWX: مؤسّسة النWX الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، قم المWّXفة.

: للشيخ جمـال الـدين أبي منصـور الحسـن بـن يوسـف بـن المطهّـر منتهى المطلب.٥٠

) (ت*الأسديّ، المعروف ب )، تحقيـق: قسـم الفقـه في مجمّـع *هـ٧٢٦(العلاّمة الحليّّ

طبع والنXـW في الآسـتانة الرضـويّة المقدّسـة، البحوث الإسلاميّة، نWX: مؤسّسة ال

 .*ه١٤١٢، ١ط

: للشـيخ أبي جعفـر محمّـد بـن الحسـن الطـوسيّ، النهاية في مجرّد الفقه والفتـاوى.٥١

 )، نWX: انتشارات قدس محمّدي، قمّ المWّXفة.٤٦٠(شيخ الطائفة) (ت*المعروف ب
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 ١٠٩١اني) (ت(الفيض الكاشـ*: للشيخ محمّد محسن الكاشانيّ، المعـروف بـالوافي.٥٢

)، تحقيق: العلاّمة ضياء الدين الحسينيّ الأصـفهانيّ، نXـW: مكتبـة الإمـام أمـير *ه

 .*ه١٤٠٦، ١العامّة، أصفهان، ط× المؤمنين

: للشـيخ محمّـد بـن الحسـن العـامليّ، وسائل الشيعة إلى تحصيل مسـائل ال(ـ^يعة.٥٣

البيـت^ )، تحقيـق ونXـW: مؤسّسـة آل *هـ١١٠٤(الحرّ العامليّ) (ت*المعروف ب

 .*ه١٤١٤، ٢لإحياء التراث، قمّ المWّXفة، ط

ــروف الوســيلة.٥٤ ــد بــن عــلي الطــوسيّ، المع ــر محمّ   : للشــيخ عــماد الــدين أبي جعف

)، تحقيق: الشيخ محمّد الحسّون، نWX: منشـورات آيـة االله *ه٥٦٠(ابن حمزة) (ت*ب

  .*ه١٤٠٨، ١العظمى المرعXّ� النجفيّ، ط

)، *هـ١٣٨٩محسـن آقـا بـزرك الطهـرانيّ (ت: للشيخ محمّد طبقات أعلام الشيعة.٥٥

 .*ه١٤٣٠، ١بيروت، ط -نWX: دار إحياء التراث العربيّ، لبنان 

)، تصـحيح: منصـور *هـ ١٣١٦: حسن بن حسن فسـايی (ت فارسنامه ناصري.٥٦

 .ش.*ه ١٣٨٢طهران،  -رستگار فسايی، نWX: أمير كبير، إيران 

)، تحقيق: حسـين *ه ١٣٥٤: السيّد حسن الصدر الكاظميّ (ت تكملة أمل الآمل.٥٧

، ١عبد الكريم دبّاغ، نWX: دار المؤرّخ العربيّ، بيروت، ط عليّ محفوظ، عدنان دبّاغ، 

 .*ه١٤٢٩

: الســيّد محمّــد شــفيع الموســويّ الجــابلقيّ الروضــة البهيّــة في الإجــازة الشــفيعيّة.٥٨

)، تحقيق: السـيّد جعفـر الحسـينيّ الإشـكوريّ، نXـW: *ه ١٢٨٠البروجرديّ (ت 

 .*ه١٤٣٤، ١ة تراث الشيعة، قمّ المقدّسة، طمؤسّس

: إعداد: مهدي مهريزي وعليّ صـدرايي خـويي، نXـW: مجلة ميراث حديث شيعة.٥٩

 ش. *ه١٣٨٧، ١دار الحديث: قمّ المWّXفة، ط



 ر���� � �� �� ��� ������� ���نٍ....  ..........................................................  ١٩٢

)، تحقيـق: حسـن الأمـين (ت *هـ ١٣٧١: السيّد محسن الأمين (ت أعيان الشيعة.٦٠

 .*ه١٤٠٣، ١، ط)، نWX: دار التعارف للمطبوعات، بيروت*ه ١٤٢٣

، ١، ط ، الشيخ محمّد الغرويّ، نWX: دار الثقلين، بيروتمع علماء النجف الأشرف.٦١

 .*ه١٤٢٠

، إشراف: ×: اللجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام الصادقموسوعة طبقات الفقهاء.٦٢

، قـمّ ×آية االله الشيخ جعفر السبحانيّ التبريزيّ، نXـW: مؤسّسـة الإمـام الصـادق

 .*ه١٤١٨، ١المWّXفة، ط

)، *ه ١٣٨٩: الشيخ محمّد محسن آقا بزرك الطهرانيّ (تالذريعة إلى تصانيف الشيعة.٦٣

 .*ه١٤٠٣، W٣: دار الأضواء، بيروت، طسينيّ، نXإعداد: السيّد أحمد بن محمّد الح

، تقـديم: ×، اللجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام الصـادقمعجم طبقات المتكلّمين.٦٤

، قـم ×التبريزيّ، نXـW: مؤسّسـة الإمـام الصـادق آية االله الشيخ جعفر السبحانيّ 

 .*ه١٤٢٤، ١المWّXفة، ط

ــان الشــيعة.٦٥ ــارف *هــ١٤٢٣: حســن الأمــين (تمســتدرك أعي ــW: دار التع Xن ،(

 .*ه١٤٠٨، ١للمطبوعات، بيروت، ط

: محمّد الحسّون وأمّ علي مشكور، نWX: دار الأسوة للطباعة أعلام النساء المؤمنات.٦٦

 .*ه١٤٢١، ٢ططهران،  - والنWX، إيران

، ١: تأليف ونWX: مجمع الفكر الإسلاميّ، قمّ المWّXفة، طموسوعة مؤلّفي الإماميّة.٦٧

 .*ه١٤٢٨

: إعـداد: مصـطفى درايتـي، نXـW: فهرستكان نسخه هاي خطـى إيـران (فنخـا).٦٨

 ش. *ه١٣٩٠، ١المكتبة الوطنيّة، طهران، ط
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تبـة الحيدريّـة، : حسن عي̈© الحكيم، نWX: المك المفصّل في تاريخ النجف الأشرف.٦٩

 .*ه١٤٢٧، ١قمّ المWّXفة، ط

، ١: عمر رضا كحاله، نWX: دار إحياء التراث العـربيّ، بـيروت، ط معجم المؤلّفين.٧٠

 .*ه١٣٧٦

)، *هـ ١٣٠٥(ت  : محمّـد بـن عبـد الوهـاب الهمـذانيّ منتخب فصوص اليواقيت.٧١

 .*ه١٣٠٠، ٢-١بومبائيّ، ط

: للشيخ عليّ بـن الحسـين بـن )فوائد ال(^ائع (ضمن حياة المحقّق الكركي وآثاره.٧٢

)، تحقيـق: الشـيخ *هـ٩٤٠(المحقّق الكركـيّ) (ت*عبد العاليّ الكركيّ، المعروف بـ

 .*ه١٤٢٣، ١محمّد الحسّون، نWX: منشورات الاحتجاج، ط

: للشيخ زين الدين بن عليّ العامليّ، نتائج الأفكار (ضمن موسوعة الشهيد الثاني).٧٣

)، تحقيـق: مركـز الأبحـاث والدراسـات *هـ٩٦٥(الشهيد الثـاني) (ت*المعروف ب

-١٤٢١، ١الإسلاميّة، نWX: مركز النXـW التـابع لمكتـب الإعـلام الإسـلاميّ، ط

١٣٧٩. 

: للشيخ جمال الـدين أبي منصـور الحسـن بـن يوسـف بـن أجوبة المسائل المهنائيّة.٧٤

) (ت*المطهّر الأسديّ، المعروف ب  .*ه١٤٠١)، قمّ المWّXفة، *ه٧٢٦(العلاّمة الحليّّ

(ابن *: للشيخ القـاضي عبـد العزيـز بـن الـبرّاج الطرابل©ـ»، المعـروف بـالمهذّب.٧٥

)، تحقيق: مؤسّسة سيّد الشهداء العلميّة، نWX: مؤسّسـة النXـW *ه٤٨١البرّاج) (ت

 .*ه١٤٠٦الإسلاميّ التابعة لجماعة المدرّسين، قمّ المWّXفة، 

، : للشيخ جمال الدين أبي العباس أحمـد بـن محالرسائل الع(^.٧٦ مّـد بـن فهـد الحـليّّ

)، تحقيق: السيّد مهدي الرجائيّ، نWX: مكتبة آية االله العظمى المرعXـّ� *ه٨٤١(ت

 .*ه١٤٠٩، ١النجفيّ العامّة، قم المWّXفة، ط
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